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  1*عقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية
M.O.O.T 

 و، المزايا ، المخاطر  التكييف القانوني) الماهية ،  
 الضمانات  (

 - دراسة مقارنة -
 
 

 داد ـــــــإع
  

                                           
 - M.O.O.T*أصل هذا البحث هو رسالة ماجستير بعنوان التنظيم القانوني لعقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية 

لفيل ( وتقدم بها الطالب ) ياسر سبهان حمد اللهيبي ( إلى تمت تحت إشراف الدكتورة )ندى زهير سعيد ا –دراسة مقارنة 

وذلك بعد أن تم إضافة المطلب الأول من  -م05/50/0502كلية القانون جامعة الموصل ونوقشت في يوم الأربعاء الموافق 

 من المصادر . وإضافة عدد -التوصيات  -المبحث الثاني وإجراء تعديلات في فرضية وإشكالية البحث وهيكليته والخاتمة 

 ندى زهير سعيد الفيل د.

 مشارك  استاذ

 جامعة الشارقة –كلية القانون 
 

 ياسر سبهان حمد جاد الله اللهيبي
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 المستخلص 
دي ( أن يفرض نفسه على الواقع الأقتصا(M.O.O.Tأمكن لعقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية 

وذلك بسبب المزايا التي يحققها ؛ حيث تحصل  –وبالذات الدول النامية  –في العديد من الدول 
( (M.O.O.Tبمقتضى صيغة  -ويسمى هنا بشركة المشروع  –الحكومات عند تعاقدها مع المستثمر 

تقديم  على تحديث مشروعاتها القائمة وتزويدها باحدث وسائل التكنولوجيا بمايجعلها أكثر قدرة على
خدمات على جانب كبير من الجودة والكفاءة دون أن تثقل ميزانيتها العامة بتكاليف ذلك؛ إضافة الى انها 
ستزود  بالتمويل الخارجي من خلال تشجيع الأستثمارات الأجنبية والوطنية ونقل مخاطر التمويل من 

ه الحكومات مشروعا كاملا كاهل الدولة الى كاهل القطاع الخاص وفي نهاية مدة العقد ستستلم هذ
وجاهزا قابل للعمل مع حصولها على ضمانات من المستثمر بعد ان بقي طيلة تلك المدة من الناحية 

 الأستراتيجية تحت رقابتها ومتابعتها.
وخصائصه وطبيعته   ((M.O.O.Tوبناء على ذلك؛ فقد جاءت هذه الدراسة لتبين المقصود بعقد ال 

اطر التي تواجه حكومات الدول عند ارتباطها مع المستثمر في هذا النوع من العقود القانونية ومزاياه والمخ
 ثم الضمانات التي من خلالها تستطيع التخفيف من آثار هذه المخاطر .

Abstract  //  

Possible to hold the update, ownership, operation and transfer of ownership 

MOOT)) to impose itself on the ground, an economist at many countries - 

especially developing countries - because of the benefits achieved by; where 

you get governments when its contract with the investor - is called here the 

project company - under MOOT formula)) on renovation projects list and 

providing them with the most modern technology Pmaajolha more able to 

provide services of great quality and efficiency without weighing its budget so 

the cost; in addition to that it will provide external funding by encouraging 

foreign and domestic investment and the transfer of financial risk from the 

shoulders of the state to the shoulders of the private sector and the end of the 

contract term of these governments will receive a complete project ready 

inoperable with obtaining guarantees from the investor after he left during that 

period from a strategic point under the supervision and follow-up. 

Accordingly; the present study was to show intended to hold the M.O.O.T)) and 

its characteristics and nature of the legal advantages and risks faced by the 

governments of the countries when linked with the investor in this type of 

contract and guarantees by which you can mitigate the effects of these risks. 
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 ةـالمقدم

  2*أولًا: التعريف بأهمية موضوع البحث
 -والمؤسسات التابعة لها–على الدولة  معلوم أن تقديم خدمات البنية التحتية كان حكرا  من ال

إلا أن بوصفها سلطة عامة تسعى للحفاظ على سيادتها التي تعد مقوما  أساسيا  من مقومات وجودها، 
من  الدول أغلبهابعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتحول  ولاسيماالتغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم 

تصاد الحر ومن ثم تطور الدور الذي تلعبه في ظل التغيرات من نظام الاقتصاد الموجه إلى نظام الاق
اتباع سياسات متباينة تهدف إلى تشجيع  فيإلى دور المراقب والمتابع  للمرافق العامةدور المنفذ والمشغل 

وكانت ة التنمية الاقتصادية الشاملة لمجالات الحياة كافة؛ يالقطاع الخاص للقيام بدور رائد في عمل
قيام الدولة بنقل سيطرتها على هذه المرافق إلى القطاع ب-افق البنية التحتية القائمة بالفعل خصخصة مر 

من أبرز هذه  –البيع المباشر ونقل ملكية الأصول مباشرة إلى القطاع الخاصبالخاص بشكل تام ونهائي 
مشاريع ضخمة  السياسات، إلا أن الدول وجدت أفضلية اللجوء إلى سياسة تضمن لها الاحتفاظ بملكية

بموجب ترخيص يمنح له ويمكنه من إقامة  -وطني أو أجنبي–يقيمها لها مستثمر من القطاع الخاص 
ومن ثم تشغيلها وصيانتها ثم تسليمها إلى الدولة مانحة الترخيص في نهاية المدة وتمويلها هذه المشاريع 

ديد من الدول الصناعية والنامية الذي أخذت به ع (B.O.Tالـ )د و بعقالمتفق عليها بمقتضى ما يسمى 
أحد أشكال هذه العقود على تحديث ما هو قائم لدى الدولة من مشاريع بحاجة  ينصبو على حد سواء 

الذي عقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية  على وفقإلى تطويرها ونقل التكنولوجيا المتقدمة لها 
ي على الأغلب يؤسسها وم شركة المشروع والت( إذ بمقتضاه تقM.O.O.Tيرمز له اختصار بـ )

فضلا  الاتحاد المالي المشكل من مجموعة من الشركات المتخصصة في أعمال المقاولات - الكونسرتيوم
تحديث مشروع قائم أصلا  وتزويده بالتكنولوجيا وتشغيله وصيانته ومن ثم تسليمه ب -جهات التمويلعن 

 .-مانحة الترخيص –إلى الدولة 
وفق هذه الصيغة يمثل العلاج الناجح للنهوض باقتصاديات الدول لما تتمتع به على تعاقد أن ال

العمل على في التخفيف عن كاهل ميزانية الدولة )مانحة الترخيص( و من امتيازات تسهم بشكل كبير 
                                           

دراسة  - M.O.O.T*أصل هذا البحث هو رسالة ماجستير بعنوان التنظيم القانوني لعقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية 

 –تمت تحت إشراف الدكتورة )ندى زهير سعيد الفيل ( وتقدم بها الطالب ) ياسر سبهان حمد اللهيبي ( إلى كلية القانون  –مقارنة 

م ،وذلك بعد أن تم إضافة المطلب الأول من المبحث الثاني وإجراء 05/50/0502وصل ونوقشت في يوم الأربعاء الموافق جامعة الم

 وإضافة عدد من المصادر . -التوصيات  -تعديلات في فرضية وإشكالية البحث وهيكليته والخاتمة 
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ور ر العملة الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة والاستفادة من خبرة القطاع الخاص في تزويد الجمهيتوف
 تحقيق الرفاهية الاقتصادية. من ثمبخدمة ذات كفاءة عالية تقدم من مشاريع متقدمة تكنولوجيا  و 

 ثانياً / فرضية البحث
نفسها امام ضرورة تحديث أي من  –ولا سيما اذا كانت من الدول النامية  –عندما تجد الدولة 

ينها من تقديم خدمات ذات كفاءة عالية، فأنها مشروعاتها القائمة لديها وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة لتمك
( كوسيلة يمكن اللجوء اليها  M.O.O.Tقد تجد أمامها عقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية ) 

 لتحقيق غاياتها لكن ربما تتوقف قليلا  قبل اتخاذ قرارها بشأن استخدام هذا العقد وتطرح التساؤلات التالية:
( الوسيلة  M.O.O.Tلتي تجعل من عقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية ) ما هي المزايا ا -1

 التي تفضل على غيرها في الوصول الى تطوير منشأتها وتحسينها تكنولوجيا  بما لا يثقل ميزانيتها العامة.
جانب  ما هي الطبيعة القانونية التي تفرض نفسها على هذا العقد والإجابة عن هذا التساؤل على -2

كبير من الأهمية، لان تحديد الطبيعة القانونية بشكل صحيح للعقد يسهم بشكل كبير في تعيين النظام 
القانوني والأحكام القانونية التي يخضع لها، فهل هو عقد اداري أم أنه عقد من عقود القانون الخاص أم 

 أن لهذا العقد طبيعته القانونية الخاصة.
عند التعاقد  –شركة المشروع  -تفاجأ بها الدولة أو الطرف المتعاقد معها هل من مخاطر يمكن أن  -3

 وفق هذه الصيغة أو عند تنفيذها.
ما هي الضمانات التي يمكن أن تقرر من قبل المتعاقدين لمواجهة هذه المخاطر أو على الأقل  -4

 التخفيف من حدة آثارها.
 ثالثاً / إشكالية البحث

ا والاجابة عن هذه التساؤلات كلها قد دفعتنا الى تبني موضوع هذه ان الفرضية المتقدم ذكره
الدراسة وتقديم الحلول لها بعد الرجوع الى تجارب الدول التي اتجهت في تحديث مشروعاتها القائمة 

 -موضوع المقارنة  -وتطويرها وفق هذه الصيغة في التعاقد كمصر وتركيا والصين والفلبين وفرنسا 
ومخاطره والضمانات التي ومزاياه يعين على معرفة ماهية هذا العقد وطبيعته القانونية  -لتكون دليلا  

يوضع أمام الجهات التي تقدم على التعاقد وفق صيغة الـ  -يمكن من خلالها التخفيف من حدة آثارها 
(M.O.O.T في الظروف الاقتصادية التي يشهدها العراق الآن الذي بات يعاني من بنية تحتية )  مدمرة
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ومتأخرة تكنولوجيا  وبعد أن أقدمت الحكومة على التعاقد بهذه الصيغة لتحديث مشاريع معمل أسمدة بيجي 
 ومعمل سمنت كربلاء ومشروع تحديث مطار النجف.

  رابعاً / منهجية البحث
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي والمقارن؛ من أجل اعطاء رؤية واضحة ودقيقة عن 

تعريفه وتكييفه القانوني ومزاياه والمخاطر التي تواجه طرفيه ومن ثم الضمانات المقررة لتلافي  ؛قدهذا الع
هذه المخاطر وذلك بالمقارنة مع عدد من التشريعات التي عالجت احكام هذا العقد كالتي صدرت في 

 M.O.O.Tالـ )  مان انتهجت اسلوب التعاقد بنظاوهي دول سبق و مصر وتركيا والصين والفلبين وفرنسا 
( في تحديث المشروعات وتطويرها تكنولوجيا ، مع الاستعانة بنصوص وتوصيات دليل الاونستيرال 

ونحب التنويه  التشريعي الذي وضعته لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري بشأن مشروعات البنية التحتية،
ذكر مصطلح ) التحديث والتملك  ( فقط دون M.O.O.Tباننا سنعمد الى استخدام مصطلح عقد الـ ) 

 – Modernize – Own – Operateوالتشغيل ونقل الملكية ( التي تمثل الترجمة العربية للكلمات ) 
Transfer )  عند استخدامها على طول صفحات هذا البحثتلافيا  للتكرار وذلك. 

 هيكلية البحث خامساً / 
 (. M.O.O.Tشغيل ونقل الملكية ) المبحث الأول / ماهية عقد التحديث والتملك والت

 ( وتحديد الخصائص المميزة له M.O.O.Tالمطلب الأول / تعريف عقد الـ ) 
 (. M.O.O.Tالفرع الأول / تعريف عقد الـ ) 

 (. M.O.O.Tالفرع الثاني / خصائص عقد الـ ) 
 ( M.O.O.Tالمطلب الثاني / التكييف القانوني لعقد الـ ) 

 ( بين التنظيم القانوني والصفة التعاقدية. M.O.O.Tالفرع الأول / الـ ) 
 (. M.O.O.Tالقانونية لعقد الـ ) الصفة  الفرع الثاني /

 الفرع الثالث / موقف القوانين المقارنة.
 ( مما يشتبه به M.O.O.Tالمطلب الثالث / تمييز عقد الـ ) 

 لأخرى.أشكال عقود البوت ا من(  M.O.O.Tالفرع الأول / تمييز عقد الـ ) 
 ( مما يشتبه به من أوضاع قانونية. M.O.O.Tالفرع الثاني / تمييز عقد الـ ) 

 ( ومخاطره والضمانات المقررة لمواجهتها. M.O.O.Tالمبحث الثاني / مزايا التعاقد بنظام الـ ) 
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 (. M.O.O.Tالمطلب الأول / مزايا التعاقد بنظام الـ ) 
 .–الجهة المانحة  –( بالنسبة للحكومة  M.O.O.Tـ ) الفرع الأول / مزايا التعاقد بنظام ال

 ( بالنسبة للمجتمع. M.O.O.Tالفرع الثاني / مزايا التعاقد بنظام الـ ) 
 (  M.O.O.Tالمطلب الثاني / مخاطر التعاقد بنظام الـ ) 

 الفرع الأول / المخاطر العامة.
 الفرع الثاني / المخاطر الخاصة.

 المقررة لمواجهة المخاطر.المطلب الثالث / الضمانات 
 الفرع الأول / الضمانات المقدمة من الجهة المانحة.
 الفرع الثاني / الضمانات المقدمة من شركة المشروع.

 الخاتمة 
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 المبحث الأول 
  M.O.O.Tماهية عقد الـ 

ــــة الـــــ )  ــــود الـــــ M.O.O.Tيعــــد عقــــد التحــــديث والتملــــك والتشــــغيل ونقــــل الملكي ( أحــــد صــــور عق
(B.O.T ) التي ظهرت في أعقاب اتباع سياسة الخصخصة  وسياسة تشجيع القطاع الخاص للقيام بـدور

رائد في عملية التنمية الاقتصادية في المجالات كافة ومـن بينهـا مجـال البنيـة التحتيـة، يهـدف إلـى تحـديث 
لحسـاب الأخيـرة مشاريع قائمة تعهد بها الجهة المانحة )الدولـة( إلـى شـركة المشـروع )المسـتثمر( وتشـغيلها 

فتــرة مـــن الــزمن علـــى أن تلتـــزم شــركة المشـــروع )المســتثمر( بيعـــادة المشـــروع فــي نهايـــة المــدة إلـــى الجهـــة 
 المانحة )الدولة( من دون مقابل أو بمقابل متفق عليه.

لــذلك ومــن أجــل تحديــد ماهيــة هــذا العقــد بشــكل دقيــق، فقــد آثرنــا تقســيم هــذا المبحــث إلــى ثلاثــة مطالــب؛ 
( وخصائصـه، والمطلــب الثـاني ونتحــدث فيــه  M.O.O.Tول ونتعــرض فيـه لتعريــف عقـد الـــ ) المطلـب الأ

أوضـاع ( و  B.O.O.Tصـي  عقـود الــ)عن الطبيعة القانونية له، بينما سنميز هذا العقد مما يشتبه بـه مـن 
  -قانونية في المطلب الثالث وعلى التوالي:

 المطلب الأول 
 (  M.O.O.Tتعريف عقد الـ )

 الخصائص المميزة له وتحديد
  

( كـان لابـد لنـا مـن تقسـيم هـذا المطلـب إلـى M.O.O.Tللوصول إلى تحديد دقيق لمفهوم عقد الـ )
 فرعين، نبين في الأول تعريفه لغة  واصطلاحا  ونخصص الثاني لبيان الخصائص التي يمتاز بها.

 (M.O.O.Tالفرع الأول  / تعريف عقد الـ )
( وهـــذه الحـــروف هـــي M,O,O,Tمـــن أربعـــة حـــروف لاتينيـــة ) (M.O.O.Tيتكـــون مصـــطلح الــــ )

( التــي Modernize( إلــى الكلمــة )Mالأحــرف الأولــى لكلمــات أربعــة باللغــة الإنكليزيــة، إذ يشــير الحــرف )
( Own( فهــو الحــرف الأول مــن كلمــة )Oتعنــي بالعربيــة تحــديث أي تحــديث مشــروع قــائم، أمــا الحــرف )

( من المصـطلح نفسـه فهـي الحـرف Oالذي قام بتحديثه، أما الحرف ) والتي تعني تملك أي تملك المشروع
( التـي تعنـي يشــغل أو يـدير والمقصـود منـه تشــغيل المشـروع، فـي حـين يشــير Operateالأول مـن كلمـة )

( وتعنــي نقــل الملكيــة أو ينقــل الملكيــة، والغــرض منهــا نقــل Transfer( وهــو الأول مــن كلمــة )Tالحــرف )
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. ويقابــــل هــــذه الكلمــــات باللغــــة الفرنســــية بـــــ (1)ة المشــــروع إلــــى الجهــــة المانحــــةملكيــــة المشــــروع مــــن شــــرك
Transfert-Exploitation-Propriete-Modernization (2.) 

واستعمل الفقه الفرنسي الاصطلاح الإنكليزي وما يزال يستعمله حتى اليوم نزولا  علـى حكـم شـيوع 
  . (3)الاصطلاح الإنكليزي

احتلتها عقود البوت  كصورة  مـن صـور مشـاركة القطـاع الخـاص فـي تنفيـذ  وبالنظر للأهمية التي 
مرافق البنية التحتية لذا فقد كانت محلا  للدراسة من المهتمين بهذا النوع من العقود، إذ عرضت العديد من 
التعـاريف بصـدد عقـود البـوت  بشـكل عــام بغـض النظـر عـن شـكل معــين مـن أشـكال هـذه العقـود، بعضــها 

رها فـي التشــريع ذاتـه، وبعضــها الآخـر افترضــته منظمـات ومؤسســات دوليـة ذات علاقــة بهــذا وجـدت مصــد
النــوع مــن العقــود، فضــلا  عــن أن الفقــه لــم يتوصــل إلــى تعريــف واحــد لهــذه العقــود، لــذلك فيننــا ســنعمد إلــى 

( عمومـــــا  وتلـــــك التـــــي قـــــدمت بشـــــأن عقـــــد الــــــ B.O.Tعـــــرض التعريفـــــات التـــــي قـــــدمت بشـــــأن عقـــــود الــــــ )
(M.O.O.T :موضوع البحث بوصفه صورة من صور هذه العقود على التوالي ) 

 ( في التشريع: B.O.Tالمقصد الأول / تعريف عقود الـ )
نعرض في هذا المقصـد للتعـاريف التـي تقـدم بهـا مشـرعو عـدد مـن الـدول التـي اهتمـت بهـذا النـوع 

 -وذلك في الفقرتين التاليتين:من العقود وكذلك التعاريف التي وضعتها له بعض المنظمات الدولية 
 أولًا / التعاريف التي تقدمت بها التشريعات

حرصت الـدول التـي طبقـت نظـام التعاقـد بصـيغة البـوت علـى تضـمين التشـريعات المنظمـة لهـذا النـوع مـن 
 العقود 

 تعريفــا  محــددا  لــه، فقــد عــرف المشــرع التركــي عقــد البــوت بأنــه: طنمــوذج تمــويلي خــاص لتطــوير مشــروعات
تتطلب تكنولوجيا عالية ورأس مال مستثمر عالي، ويتم اسـتعادة قيمـة الاسـتثمار المدفوعـة مـن شـركة رأس 
المال المستثمر، أو الشركة الأجنبية عن طريق جهة الإدارة أو المستفيدين من الخدمات ومن خـلال شـراء 

 .(4) المنتجات والخدمات المنتجة من الشركة في مدة إدارتها للمشروعط
شــركة -ف المشــرع الفلبينــي عقــد البــوت بأنــه: طترتيــب تعاقــدي تتعهــد بموجبــه مقتــرح المشــروع وعــر 

بينشاء وتمويـل وتشـغيل وصـيانة مشـروع محـدد مـن مشـاريع البنيـة التحتيـة وتـتم إدارتـه مـن قبـل  -المشروع
تـم الاتفـاق شركة المشروع لمدة من الزمن تقوم فيها بتحصيل الرسـوم مـن المسـتخدمين، بمـا لا يتجـاوز مـا 

عليــه ممــا يمكنــه مــن اســتعادة اســتثماراته وتكلفــة التشــغيل والصــيانة، علــى أن يلتــزم بيعــادة المشــروع )نقــل 



05 

 

( 05ملكيـة( للجهـة المانحـة أو إحـدى الهيئـات التابعـة لهـا فـي نهايـة المـدة، والتـي يجـب أن لا تتجـاوز الـــ )
 . (5) عاما ط

جنبي عقد البوت تحت مسمى مشروعات البوت وعرف القانون الصيني الخاص بالاستثمار الأ
بأنها: طمشروعات البنية التحتية التي تبنى أو تدار وتنقل ملكيتها بوساطة المستثمرين الأجانب، إذ تمنح 

( إلى شركة يؤسسها B.O.Tالحكومة من خلال اتفاقية امتياز ولمدة محددة السلطة في مشروعات الـ )
دارتها وصيانتها، B.O.Tأجنبي خصيصا  لمشروعات الـ ) ( وتكون شركة المشروع مسؤولة عن تمويلها وا 

وبعد انتهاء فترة الامتياز تقوم شركة المشروع بنقل المشروع إلى الجهة المانحة بحالة جيدة من دون أية 
 . (6) أعباءط

أما في مصر فلم يصدر قانون خاص ينظم أحكام عقد البوت وكذا الحال في بقية الدول العربية 
 . (7)يستتبع ذلك القول بعدم وجود تعريف لهذا العقد  مما

( فحسـب مـن دون تعريـف فـي الفقـرة ثالثـا  مـن المـادة B.O.Tأما في العراق فقد ورد مصطلح الــ )
يجــار عقــارات وأراضــي الدولــة والقطــاع العــام لأغــراض  2515( لســنة 7( مــن نظــام رقــم )8) )نظــام بيــع وا 

المعدل، إذ جاء فيها: طالمشاريع  2552( لسنة 13قانون الاستثمار رقم ) الاستثمار( والصادر استنادا  إلى
( وبنـاء Booالكهربائية والنفطية وغيرها الواقعة خارج حدود البلدية التي تنفذ بصيغة بناء وتشغيل وتملك )

مـن بـدل إيجـار الأراضـي المقـدرة  %2( ببـدل إيجـار قـدره B.O.Tوتشغيل وتحويـل إلـى الجهـة المسـتفيدة )
 ( أعلاهط.4من قبل اللجان المشار إليها في المادة )

 (:B.O.Tثانياً:  التعاريف التي تقدمت بها المنظمات الدولية لعقود الـ )
أولت المنظمات والمؤسسات الدولية اهتماما  واضحا  بعقود البوت بوصفها أحد أهم صور مشاركة 

 (Unidoنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصـناعية )القطاع الخاص في تنفيذ مرافق البنية التحتية إذ عرفت م

عقـــد البـــوت بأنـــه: طاتفـــاق تعاقـــدي بمقتضـــاه يتـــولى أحـــد أشـــخاص القطـــاع الخـــاص، إنشـــاء أحـــد المرافـــق 
الأساسية في الدولة بما في ذلك عملية التصـميم والتمويـل والقيـام بأعمـال التشـغيل والصـيانة لهـذا المرفـق، 

ارة المرفـق وتشـغيله فـي فتـرة زمنيـة محـددة يسـمح لهـا فيهـا بفـرض رسـوم وتقوم هـذه الشخصـية الخاصـة بـيد
مناسبة على المنتفعين من هذا المرفق، وأية رسوم أخـرى بشـرط ألا تزيـد عمـا هـو مقتـرح فـي العطـاء، ومـا 
هو منصوص عليه في صلب اتفاق المشروع لتمكين تلك الشخصية من استرجاع الأموال التـي اسـتثمرتها 

غيل والصيانة فضلا  عن عائد مناسـب، وفـي نهايـة المـدة الزمنيـة المحـددة تلتـزم الشخصـية ومصاريف التش
 . (8)الخاصة بيعادة المرفق إلى الحكومة أو إلى شخصية خاصة جديدة يتم اختيارها بالممارسة العامةط
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م عقـــود البـــوت بأنهـــا: طقيـــا(9)(Uncitralوعرفـــت لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للقـــانون التجـــاري الـــدولي )
الســلطة المتعاقــدة باختيــار صــاحب امتيــاز لتمويــل وتشــييد مرفــق أو نظــام للبنيــة التحتيــة، إذ تعطــي لهــذا 
الكيان حق تشغيل المرفق على أساس تجاري لفترة معينة، ومن ثم تنتقـل ملكيـة المرفـق بعـد انقضـائها إلـى 

 .(51)السلطة المتعاقدةط
ــد ـــ )Uncitralولي )وقــدمت لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري ال ( M.O.O.T( تعريفــا  لعقــد ال

 مفاده ط المشروع الذي فيه تقوم السلطة المتعاقدة بتسليم مرافق البنية التحتية الموجودة إلى كيانات من 
 .(11)القطاع الخاص لكي تتولى تحديثها وتشغيلها وصيانتها لفترة زمنيةط

نقــــل الملكيــــة شــــكل مــــن أشــــكال  –غيل التشــــ –وعــــرف البنــــك الــــدولي عقــــد البــــوت بأنــــه: طالبنــــاء 
الامتيازات يقصد به عـادة  المشـروعات الجديـدة كليـة  وهـو أن يقـوم طـرف خـاص أو اتحـاد شـركات بتمويـل 
وبنـــاء مرفـــق مـــا وتشـــغيله وصـــيانته لفتـــرة محـــددة وبعـــد ذلـــك ينقـــل المرفـــق إلـــى الدولـــة أو إلـــى هيئـــة عامـــة 

 .(12)أخرىط
 ( في الفقهB.O.Tالمقصد الثاني / تعريف عقد الـ )

بأنهـا )تلـك  (13)اجتهـد الفقهـاء والكتـاب فـي وضـع تعريـف لعقـود البـوت فقـد عرفهـا جانـب مـن الفقـه 
المشروعات التي تعهد بها الحكومة إلى إحـدى الشـركات وطنيـة كانـت أو أجنبيـة وسـواء  أكانـت شـركة مـن 

مرفق عام وتشغيلهُ لحسابها مدة  شركات القطاع العام أم القطاع الخاص طوتسمى شركة المشروعط، لإنشاء
من الزمن ثم نقل ملكيته إلى الدولة أو الجهـة الإداريـة(. يؤخـذ علـى هـذا التعريـف بأنـه قـد أشـار إلـى محـل 
العقد وهي المشروعات من دون أن يشير إلى العملية التعاقدية ذاتها، كمـا أنـه جعـل التعريـف قاصـرا  علـى 

ــ(14)الشــخص العــام أي الحكومــة رغم مــن إمكانيــة إبــرام هــذه العقــود بــين طــرفين كليهمــا مــن أفــراد . علــى ال
بأنهــا: طشــكل مــن أشــكال تمويــل المشــاريع إذ تحصــل شــركة  (12). وعرفهــا جانــب آخــر(10)القطــاع الخــاص

خاصــة علــى امتيــاز بنــاء وتشــغيل مرفــق أو مشــروع يكــون مــن الطبيعــي بنــاؤه وتشــغيله مــن قبــل الحكومــة 
بالبنيــة التحتيــة مثــل )إنشــاء مطــار أو مينــاء( وقــد يكــون مــنح الامتيــاز مــن قبــل وعــادة  مــا يتعلــق المشــروع 

شــركة خاصــة أو شــركة قطــاع عــام تتــولى شــركة المشــروع علــى نفقتهــا الخاصــة ثــم تتــولى إدارة المشــروع 
وتشغيله للمدة المحددة في اتفاقية الامتيـاز، وتحصـل شـركة المشـروع علـى التكـاليف جميعهـا التـي تكبـدتها 

نــب أرباحهــا المتفــق عليهــا مــن خــلال الرســوم والعوائــد التــي تحصــل عليهــا مــن المنتفعــين مــن المشــروع بجا
وعنــدما يــتم انتهــاء مــدة الامتيــاز تنقــل ملكيــة المشــروع مــن شــركة المشــروع إلــى الجهــة مانحــة الامتيــاز مــن 

 دون مقابلط. 
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ركة المشـروع لتكـاليف الإنشـاء إلا أننا نعتقد عدم دقة التعريف المتقدم لأنه ينص علـى اسـترداد شـ
والربح المتفق عليه، أي أن الشركة يجب أن تحقق الربح مع العلم أن المشروع قد لا يحقق أربـاح، وأطلـق 
هــذا التعريــف مصــطلح الامتيــاز علــى عقــد البــوت علــى الــرغم مــن اخــتلاف عقــد البــوت عــن عقــد الامتيــاز 

ـــ ) وهــذا مــا ســوف نتناولــه فــي المطلــب الثالــث عنــد تمييــز ( ممــا يشــتبه بــه مــن أوضــاع M.O.OTعقــد ال
 قانونية. 

وهناك من عرف عقود البوت بأنها: طنظـام تمويـل ذاتـي لمشـاريع البنيـة التحتيـة يقـوم علـى سلسـلة 
متنوعـــة ومعقـــدة مـــن العلاقـــات ويســـتند إلـــى إجـــازة الدولـــة أو أحـــد أشـــخاص القـــانون العـــام ويســـمح لشـــركة 

يهــا شــركة المشــروع فــي بنــاء واســتثمار منشــيت فــي إطــار امتيــاز قــد المشــروع أو ائــتلاف شــركات يطلــق عل
ــــة أو إلــــى الشــــخص العــــام مــــانح  ــــى الدول ــــة خــــلال مــــدة محــــددة تنتقــــل مــــن بعــــدها إل تــــرتبط بمهمــــة مرفقي

 .  (17)الإجازةط
ويؤخــذ علــى هــذا التعريــف بأنــه ركــز علــى الجانــب التمــويلي للعقــد مــن دون الجانــب التعاقــدي كمــا 

الامتياز على الرغم من وجـود الاخـتلاف بـين العقـدين كمـا ذكرنـا فـي حـين يـذهب رأي وصف عقد البوت ب
مـع  ((18)آخر إلى تعريف عقود البوت بأنها: طهي العقود التي تبرمها الدولة )أو إحدى الجهـات التابعـة لهـا

مرفــق  إحــدى الشــركات الخاصــة الوطنيــة أو الأجنبيــة )شــركة المشــروع( وذلــك لإنشــاء أو تحــديث أو تجديــد
دارته أو تملكه لفترة من الزمن تتناسب مع ما أنفقته بالإضافة لتحقيق ربح معقول علـى أن يـتم نقـل  عام وا 

 . (19)ملكيته بعد انتهاء مدة الامتياز إلى الدولة أو الجهة التابعةط
ويلحــظ بــأن هــذا التعريــف لــم يتخطــى كافــة الســلبيات الأخــرى للتعــاريف المتقــدم ذكرهــا ولــم يكــن 

ل منهــا لأنــه عــاد وأشــترط تحقيــق الــربح مــن شــركة المشــروع وذلــك يعنــي أنــه فــي حالــة خســارة شــركة بأفضــ
المشــروع أي عــدم تحقيقهــا للــربح يحــق لهــا إبطــال العقــد، علمــا  أن شــركة المشــروع عنــدما تجــد نفســها أمــام 

مــن خــلال اتفاقيــة احتماليـة عــدم تحقيــق الــربح فأنهــا تلجـأ إلــى الاشــتراط علــى الجهــة المانحـة شــراء الخدمــة 
 (. Take and Pay, Take or Payشراء الخدمة )

( فقــد عرفــه الــبعض بأنــه: طالعقــد الــذي فيــه تعهــد الدولــة إلــى M.O.O.Tأمــا بخصــوص عقــد الـــ ) 
المســتثمر بمهمــة تطــوير وتحــديث مرفــق اقتصــادي قــائم وتشــغيل المرفــق بعــد تطــويره لفتــرة معينــة ثــم إعــادة 

 . (25)ي نهاية مدة الالتزامطأصول المرفق إلى الدولة ف
بتجديــد أحــد المرافــق العامــة أو أحــد  -شــركة المشــروع–ففــي هــذا النــوع مــن العقــود يلتــزم المســتثمر  

مشــروعات البنيــة الأساســية وتحديثــه تكنولوجيــا  علــى وفــق المســتويات العالميــة ومــن ثــم امتلاكــه للمشــروع 
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ول علـى إيـرادات الخـدمات التـي يقـدمها المشـروع، وفـي وتشغيله لفترة زمنية محددة، إذ يستغله فيها بالحص
 . (21)نهاية مدة الاستغلال يلزم المستثمر بيعادة ملكية المشروع إلى الجهة المانحة من دون مقابل

لــذا فــين الجهــة المانحــة )الحكومــة أو الجهــة التابعــة( تتفــق مــع شــركة المشــروع )المســتثمر( علــى  
لتحتية الموجود ابتداء ، ففي هذه الحالـة يكـون المرفـق أو المشـروع موجـود تطوير المرفق أو مشروع البنية ا

وقــد تــم إنشــاءه مــن قبــل الجهــة المانحــة ومــن ثــم يقتصــر دور شــركة المشــروع علــى تطــويره تكنولوجيــا  فــي 
مقابـل أن تتملكـه لفتـرة تتـولى فيهـا إدارتـه والحصـول علــى إيراداتـه علـى أن تقـوم بنقـل ملكيـة المشـروع عنــد 

. إذ أن اللجـوء إلـى التكنولوجيـا الحديثـة يعتبـر (22)تهاء المدة إلى الجهة المانحة بما وصل إليه من تطوران
( فالحكومـــات تلجـــأ إلـــى هـــذه العقـــود، لتطـــوير المرافـــق التـــي يحتـــاج M.O.O.Tمـــن مقتضـــيات عقـــود الــــ )

يــة ضــخمة قــد لا تقــدر تحــديثها إلــى تكنولوجيــا حيويــة متقدمــة، ومــن ثــم فهــي فــي حاجــة إلــى إمكانيــات مال
ميزانيــات هــذه الجهــات علــى مجابهتهــا، إذ يــتم اللجــوء إلــى هــذه الصــورة، والتــي تحقــق ميــزة عــودة المشــروع 
إليهــا مــزودة بالتكنولوجيــا الحديثــة بعــد انتهــاء فتــرة العقــد، وفــي الغالــب فينــه يــتم الاتفــاق علــى التــزام شــركة 

للجهة المانحة المتعاقدة على ما أدخل من تطورات على  المشروع بتدريب عدد كافٍ من العاملين التابعين
 . (23)المشروع حتى يتسنى لتلك الجهة تشغيله بعد انتهاء المدة المتفق عليها

أو أحـــد  -( بأنـــه: طعقـــد تبرمـــه الجهـــة المانحـــة )الدولـــةM.O.O.Tلـــذا يمكننـــا أن نعـــرف عقـــد الــــ ) 
ت الخاصـة الوطنيـة أو الأجنبيـة( لتحـديث مشـروع الجهات التابعـة لهـا( مـع شـركة المشـروع )إحـدى الشـركا

قائم وتطويره تكنولوجيا  وتشغيله لفترة معينة من الزمن علـى أن يـتم إعـادة تسـليمه إلـى الجهـة المانحـة عنـد 
 انتهاء تلك المدةط. 

 (M.O.O.Tخصائص عقد  الـ )/ الفرع الثاني 
( والتـي يقتـرب بهـا مـن العقـود الأخـرى M.O.O.Tنتعرف في هذا الفرع على الخصائص العامة لعقـد الــ )

 .ثم نحدد صفته الدولية في المقصد الثالث التجارية صفتهفي المقصد الأول ثم نبين في المقصد الثاني 
 ( M.O.O.Tالمقصد الأول/ الخصائص العامة لعقد الـ )

حيانـا  أخـرى وعلـى ( خصائص متعددة تميزه عن غيره من العقود أحيانا  وتقربه منهـا أM.O.O.Tلعقد الـ )
 -وفق الآتي:

 ( من العقود غير المسماة:M.O.O.Tأولًا: عقد الـ )
( بالتنظيم التشريعي من المشرع العراقي علـى الـرغم مـن الأهميـة المتزايـدة لـه M.O.O.Tلم يحظ عقد الـ )

 .(24)في ميدان العمل، لذا فهو يعد من العقود غير المسماة 
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 العقود الرضائية: ( منM.O.O.Tثانياً: عقد الـ )
العقــد الرضــائي هــو العقــد الــذي يكفــي لانعقــاده تراضــي المتعاقــدين، أي اقتــران الإيجــاب بــالقبول فالتراضــي 
وحده هو الذي يكّون العقد فهو ينعقد بمجرد اتحاد القبول بالإيجاب والأصـل فـي العقـود أن تكـون رضـائية 

(20). 
بين اشتراط الكتابة لانعقاد العقـد وتطلبهـا لإثباتـه،  ويجب عدم الخلط فيما يتعلق بالعقود الرضائية

فقد يتطلب القانون أو المتعاقدان كتابة العقد لمجرد إثباتـه لا لانعقـاده ومـن ثـم لا يحـول عـدم تـوفر الكتابـة 
، علمــا  أنــه لــيس هنالــك مــا يمنــع مــن أن يتفــق (22)دون انعقــاد العقــد أو وجــوده أنمــا يحــول فقــط دون إثباتــه 

ان على أن يجعلا من عقد رضائي بحسب أصله عقد شـكلي باتفاقهمـا علـى أن العقـد لا ينعقـد إلا المتعاقد
بتوفر شكل معين كالكتابة مثلا  ففي هذه الحالة لا ينعقد العقد مـن دون كتابـة، والمتعاقـدين كليهمـا العـدول 

 .(27)عن الكتابة ما دامت الكتابة لم تتم
( فهنــاك مــن يــرى أن عقــود البــوت عمومــا ، M.O.O.Tالـــ )أمــا بالنســبة لبيــان مــدى رضــائية عقــد 

 .(28)تعد من العقود الشكلية متى ما اقترنت بعقار أو تضمنت شرط المصادقة من الجهة المختصة
( M.O.O.Tإلا أننا لا نتفـق مـع الـرأي المـذكور ونقـول أن عقـود البـوت عمومـا  ولاسـيما عقـد الــ )

ار أو تضمنت شرط المصادقة من الجهة المختصة، إذ يكـون اقتـران من العقود الرضائية، وأن اقترنت بعق
( بعقار على أساس الحيازة المقصورة على الانتفاع والاسـتغلال طيلـة مـدة العقـد M.O.O.Tتنفيذ عقد الـ )

ولــيس علــى أســاس الملكيــة المؤقتــة إذ أن شــركة المشــروع فــي العقــد المــذكور لا تتملــك المشــروع وفــي أيــة 
نما يكون لها حق الحيازة فحسبمرحلة من مرا ومن ثم فهو لا يحتاج إلـى الشـكلية التـي تتطلبهـا  (29)حله وا 
 .(35)ملكية العقار

أمـــا بالنســـبة لشـــرط المصـــادقة فأننـــا ســـبق وأن قلنـــا بـــأن لأطـــراف العقـــد الاتفـــاق علـــى جعـــل عقـــد 
لتصــــديق مــــن الجهــــة رضـــائي بحســــب أصــــله عقــــدا  شـــكليا  وذلــــك باتفاقهمــــا علــــى أن العقـــد لا ينعقــــد إلا با

المختصة، ففي هذه الحالة لا ينعقد العقد إلا بالمصادقة وهذا هو ما حدث في عقد مطار النجف الأشرف 
 إذ نص في البند )أحد عشر( منه على: طيخضع هذا العقد لمصادقة مجلس محافظة النجف الأشرفط. 

 ( من العقود المركبة:M.O.O.Tثالثاً: عقد الـ )
سيطة، وقد تكون مركبة، أو مختلطة. فـيذا كـان العقـد يهـدف إلـى تحقيـق غـرض قد تكون العقود ب

 .(31)واحد ولم يكن مزيجا  من عقود متعددة كان العقد بسيطا ، كعقد البيع أو الإيجار..... ألخ
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أما إذا كان يتضمن أداء التزامـات مختلفـة عديـدة لهـا أحكامهـا المسـتقلة وأن كانـت تنـتج عـن عقـد 
 .(32)عقدا  مركبا ، وهذا هو الشأن في حالة عقد النزول في الفندق أصلي واحد كان

( من العقود المركبـة، لأنـه يهـدف إلـى مجموعـة أغـراض يتطلـب M.O.O.Tويظهر بأن عقد الـ )
بـــرام الكثيـــر مـــن العقـــود ، كاتفاقـــات التشـــغيل والاســـتغلال وعقـــد (33)تحقيقهـــا إنشـــاء العديـــد مـــن الاتفاقـــات وا 

 .(34)ويل والتوريد فضلا  عن العقد الاستشاري وصولا  إلى عقد المنتفعين بالخدمةالضمان وعقود التم
 ( من عقود المعاوضة:M.O.O.Tرابعاً: عقد الـ )

. فـي حـين أن (30)عقد المعاوضة هو العقد الـذي يأخـذ فيـه كـل مـن المتعاقـدين مقـابلا  لمـا أعطـاه 
بلا  لمــا أعطــاه ولا يعطــي المتعاقــد الآخــر مقــابلا  لمــا عقــد التبــرع هــو العقــد الــذي لا يأخــذ فيــه المتعاقــد مقــا

 .(32)أخذ
ولتمييــز عقــد المعاوضــة مــن عقــد التبــرع، ينظــر إلــى نيــة المتعاقــدين، أي إلــى الباعــث الــذي دفعهمــا إلــى 
التعاقد، كما في الهبـات التـي تعطـى مكافـأة علـى عمـل أفـاد الواهـب، والهبـات التـي تكـون تنفيـذا  لالتزامـات 

 .(73)طبيعية
والأصـــل أن العقـــود التجاريـــة جميعهـــا عقـــود معاوضـــة إذ تقـــع مقابـــل عـــوض معـــين، ولـــذلك فهـــي 
تختلف عن العقود المدنية التي من الممكن أن تكون بدون عوض، ويرجع ذلك إلى أن القانون التجاري لا 

 .(38)للغير يعرف نية التبرع، إذ يسعى التجار إلى تحقيق الربح في الأعمال والخدمات التي يقدمونها
علمـا  أنـه لا يشـترط فـي عقـد المعاوضـة أن يكـون العـوض ماديـا ، فيصـح أن يكـون شـيئا  محــتملا ، 
كما هي الحال بالنسبة لما يعطيـه بعـض التجـار للجمهـور بغـرض التـرويج لمتـاجرهم وترغيـب العمـلاء فـي 

كانـت الهبـة يعطيهـا التـاجر للعميـل الاقبال عليهم، فهنا العوض يكون شـيئا  محـتملا  أو محققـا  تبعـا  لمـا إذا 
 .(39)قبل الصفقة أو بعد اتمامها

( أنه من عقود المعاوضـة، إذ يأخـذ M.O.O.Tويتبين مما تقدم ذكره، بالمقارنة مع واقع عقد الـ )
المتعاقــدان كلاهمــا مقــابلا  لمــا أعطــاه ويعطــي مقــابلا  لمــا أخــذه، فالجهــة المانحــة تحصــل علــى التكنولوجيــا 

شـركة المشـروع الأربـاح الناتجـة  تأخـذ الناتجة عن عملية التحديث من دون تكلفة عالية وبالمقابـلالمتقدمة 
 عن تشغيل المشروع محل العقد.

 ( من العقود الملزمة للجانبين:M.O.O.Tخامساً: عقد الـ )
  .(45)العقد الملزم للجانبين هو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين



52 

 

( هــو عقــد ملــزم للجــانبين لأنــه يرتــب التزامــات متقابلــة علــى عــاتق طرفيــه، M.O.O.Tوعقــد الـــ )
ـــه  ـــى شـــركة المشـــروع وتمكينهـــا مـــن تحديث ـــد إل ـــزم الجهـــة المانحـــة بتســـليم المشـــروع محـــل العق ـــه تلت فبموجب

طيلـة مـدة العقـد، وتشغيله، وتلتزم الجهة المانحة أيضا  بعدم إناطة مشاريع مماثلة إلى غيرها من الشركات 
عــادة تســليمه إلــى الجهــة  فــي حــين تلتــزم شــركة المشــروع بموجــب هــذا العقــد بتحــديث المشــروع وتشــغيله وا 

 .(41)المانحة في نهاية مدة العقد
وقد يثار تساؤلا  في هذا الشأن بصدد انعدام وجود المقابـل المـالي فـي مرحلـة قيـام شـركة المشـروع 

 هة المانحة، فهل يتحول هذا العقد إلى عقد ملزم لجانب واحد؟بيعادة المشروع وتسليمه إلى الج
بخصوص العقود عموما ، يرى جانب مـن الفقـه بـأن طبيعـة العقـد تتحـدد عنـد نشـوئه، أي متـى مـا 
نشأ العقد الملزم للجانبين فأنـه لا يتحـول إلـى عقـد ملـزم لجانـب واحـد إذا قـام أحـد المتعاقـدين بتنفيـذ التزامـه 

ذلك العقد الملزم لجانب واحد لا ينقلب إلى عقد ملزم للجانبين في حال تولدت عنه بعـد من دون الآخر وك
 .(42)نشوئه التزامات على من لم يكن ملتزما  بها من قبل

ويخالف هذا الرأي جانب آخر من الفقه إذ يقول إذا قام أحد الطرفين بتنفيذ التزاماته المتولـدة عـن 
نفيــذ التزاماتــه التــي تنشــأ عــن العقــد نفســه، فــأن العقــد ينقلــب مــن عقــد ملــزم العقــد ولــم يقــم المتعاقــد الآخــر بت

 .(43)للجانبين إلى عقد ملزم لجانب واحد
( يبقــى عقــد ملــزم  للجــانبين حتــى فــي حالــة انعــدام M.O.O.Tوممــا لا شــك فيــه هــو أن عقــد الـــ )

لجهـة المانحـة، فـأن الأخيـرة أن المقابل المالي في مرحلة قيام شركة المشروع بتسليم المشـروع محـل العقـد ل
لم تكن تلتزم بدفع مقابل مالي لشركة المشروع  فانها سـتلتزم بالسـماح لشـركة المشـروع باسـتغلال المشـروع 

 .(44)وبيع الخدمة التي تنتج عنه لمدة زمنية معينة
 ( من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي:M.O.O.Tسادساً: عقد الـ )

ث النظــر إلــى أطرافهــا، إلــى عقــود يعتــد فيهــا بشخصــية أحــد المتعاقــدين، أو تنقســم العقــود مــن حيــ
لــى عقــود لا ينظــر فيهــا إلــى  بتــوفر صــفة معينــة مــن صــفاته، بحيــث تكــون محــلا  للاعتبــار عنــد التعاقــد، وا 
شخصية المتعاقد ولا إلى توفر صفة معينة فيـه، وتطلـق عليهـا العقـود ذات الاعتبـار الموضـوعي، إذ يعتـد 

 .(40)موضوع العقد ومحله، من دون النظر إلى شخص أي من الطرفين أو صفة من صفاتهفيها ب
( مــن العقــود التــي ترتكــز علــى الاعتبــار الشخصــي فــي اختيــار الملتــزم M.O.O.Tويعــد عقــد الـــ )

الاسـتمرار فـي  ام)شركة المشـروع( اذ يكـون مـن الضـروري تـوفر صـفات جوهريـة فـي الملتـزم تمكنـه مـن دو 
، وبالتــالي لا يحــق لشــركة المشــروع التنــازل عــن العقــد للغيــر دون موافقــة الجهــة (42)د طــوال مدتــهتنفيــذ العقــ
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، فالتنازل عن العقد يشـكل اخـلالا  بقاعـدة الاعتبـار الشخصـي حيـث أن اختيـار شـركة المشـروع (47)المانحة
مــدى قــدرتها مــن قبــل الجهــة المانحــة تــم علــى أســاس شــروط معينــة ومراعــاة لاعتبــارات شخصــية تتعلــق ب

الماليــة والفنيـــة، وفـــي إطــار مـــن المنافســـة والعلنيـــة فهــذا يتطلـــب أن تقـــوم شــركة المشـــروع بتنفيـــذ التزاماتهـــا 
بنفســها مــن دون أن يكــون لهــا حــق التنــازل عــن العقــد أو التصــرف فيــه علــى أي وجــه يــؤدي إلــى أن تحــل 

 .(48)محلها شركة أخرى
 منية:( من العقود الز M.O.O.Tسابعاً: عقود الـ )

العقد الزمني هو العقد الذي يكون الزمن عنصرا  جوهريا  فيه، إذ يكون هو المقياس الذي يقـدر بـه 
، فهــو العقــد الــذي ينــدمج فيــه الــزمن بشــكل لا يتصــور قيــام العقــد منفصــلا  عنــه ويكــون هــو (49)محــل العقــد

جملـة مـن المعـايير منهـا، العمـر  ، إذ يتم تحديد المدة في هـذا العقـد بحسـب(05)المعيار الذي يقدر به العقد
الافتراضي لتشغيل المشروع والعمر الافتراضي للأصول المرتبطة به، الفترة الزمنية المنتظـر مرورهـا حتـى 
يكون هناك طلب على الخدمة، ومدى احتمال تغير التكنولوجيا المستخدمة في المشروع، ويجـب أن يؤخـذ 

ه النفقــات ضــخمة كلمــا زادت مــدة العقــد لكــي تكــون كافيــة فــي الاعتبــار نفقــات المشــروع، فكلمــا كانــت هــذ
، فبعـد انتهـاء العقـد يـتم تسـليم المشـروع إلـى الجهـة المانحـة (10)لاسترداد هذه النفقات وتحقيق عائـد مناسـب

 .(02)بحالة جيدة وصالحة للتشغيل، يحق لها التصرف فيه كافة التصرفات
 (:M.O.O.Tالمقصد الثاني / الصفة التجارية لعقد الـ )

، تعريفــا  اصـطلاحيا  للعمـل التجـاري وأنمــا 1984( سـنة 35رقـم ) لـم يـرد فـي القـانون التجــارة العراقـي النافـذ
اكتفــى بــييراد تعــداد ترتيبــي للأعمــال التــي تعــد أعمــالا  تجاريــة إذا تــم ممارســتها لتحقيــق الــربح، علــى ســبيل 

 .(03)الحصر
العقـود المركبـة لأنـه يتضـمن مجموعـة مـن الالتزامـات إلا أننا سبق وأن قلنا أن العقد المذكور من 

برام الكثير من العقود، لذلك فقد توجب الأمر البحث فـي  التي يتطلب تنفيذها إنشاء العديد من الاتفاقات وا 
تجاريــة كــل واحــدة مــن هــذه الاتفاقيــات ليتســنى تحديــد طبيعــة هــذا العقــد وموقفــه مــن الصــفة التجاريــة وفــق 

 الآتي:
( بعمليـــة تحـــديث المشـــروع محـــل العقـــد بيدخـــال M.O.O.Tيبـــدأ تنفيـــذ عقـــد الــــ ) ال الاســـتيراد:أعمـــأولًا : 

التكنولوجيــا المتقدمــة إليــه وتجهيــزه بــالآلات والمعــدات اللازمــة لاســتخدام هــذه التكنولوجيــا باســتيرادها مــن 
 ع.الدول المتطورة والمتقدمة في مجال التكنولوجيا ونقلها إلى الدولة المضيفة للمشرو 
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، لـــذا يعــد العمـــل (04)وحيــث أن المشــرع العراقـــي أورد عمليــات الاســـتيراد ضــمن الأعمـــال التجاريــة
 ( عملا  تجاريا . M.O.O.Tالأول من الأعمال المكونة لعقد الـ )

( هــو قيــام شــركة M.O.O.Tالعمــل الثــاني مــن الأعمــال التــي تكــوّن عقــد الـــ ) توريــد الخــدمات:ثانيــاً : 
شــروع وتوريــد الخــدمات التــي تنــتج عنــه لجمهــور المنتفعــين وتجهيــزهم بهــا لقــاء أجــر المشــروع بتشــغيل الم

، أمــا بشــكل مباشــر تقــوم بمقتضــاه شــركة المشــروع بتقــديم الخدمــة لجمهــور (00)معــين لمــدة زمنيــة محــددة
المنتفعــين بنفســها أو عــن طريــق الجهــة المانحــة التــي تقــوم بشــراء الخدمــة مــن شــركة المشــروع ومــن ثــم 

 .(02)ا لجمهور المنتفعين بموجب اتفاق يسمى اتفاق شراء الخدمةتقديمه
، فانـه يمكننـا القـول بـأن العمـل (07)وبالاستناد إلى تجارية أعمال التوريد على وفق القانون العراقـي

 ( عملا  تجاريا  أيضا .M.O.O.Tالثاني من الأعمال المكونة لعقد الـ )
خـــرى التـــي تقـــوم بهـــا شـــركة المشـــروع ضـــمن إطـــار عقـــد الــــ مـــن الأعمـــال الأأعمـــال الصـــيانة: ثالثـــاً : 

(M.O.O.T هي أعمال الصيانة، التي تعني الكشـف الـدوري علـى أصـول المشـروع واتخـاذ الإجـراءات )
اللازمــة كافــة للمحافظــة علــى المعــدات والآلات والتكنولوجيــا المســتخدمة فيــه والعمــل علــى تطويرهــا ورفــع 

 .(80)دورية عن حالة المشروع ومعداته وآلاته كفاءتها، فضلا  عن إعداد تقارير
ولــو تفحصــنا هــذه الأعمــال نجــدها مــن الأعمــال التجاريــة ايضــا  التــي نــص عليهــا المشــرع العراقــي 

 .(90)على سبيل الحصر
 (:M.O.O.Tعقد الـ )الصفة الدولية ل المقصد الثالث /

يجـب توفرهـا فـي العقـد حتـى اختلف الفقه حول وضع معيـار للعقـد الـدولي، وتحديـد الشـروط التـي 
يمكـن وصـفه بالصــفة الدوليـة، فـذهب اتجــاه منـه إلـى الاعتــداد بعناصـر الرابطـة العقديــة، وهـو مـدى تطــرق 
الصــفة الأجنبيــة إلــى هــذه العناصــر )المعيــار القــانوني(، فــي حــين ذهــب اتجــاه آخــر إلــى البحــث فــي مــدى 

ر الاقتصـادي(، فـي حـين فضـل اتجـاه ثالـث الجمـع اتصال الرابطة العقدية بمصالح التجـارة الدوليـة )المعيـا
 بين المعيارين القانوني والاقتصادي في تحديد دولية العقد )المعيار المختلط(.

( سوف نحاول تلمس المعايير المختلفة التي قيلـت فـي M.O.O.Tولبيان الصفة الدولية لعقد الـ )
 هذا الصدد وتطبيقها على العقد المذكور وعلى وفق ما يأتي:
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 المعيار القانوني:أولًا / 
يقـــوم المعيـــار القـــانوني فـــي تحديـــده لدوليـــة العقـــد علـــى فكـــرة مؤداهـــا أن العقـــد يعـــد دوليـــا  متـــى مـــا 
تطرقت الصفة الأجنبية إلى أي عنصر من عناصر العلاقة القانونية، سواء تعلقت هذه الصفة بأطرافـه أم 

 .(25)عهبسببه أم بمحل إبرامه أم بمكان تنفيذه أم بموضو 
( على وفق هذا المعيار عقدا  دوليا ، لأنـه يتكـون مـن مجموعـة علاقـات M.O.O.Tويعد عقد الـ )

قانونيــة متداخلــة مــع بعضــها، التــي يمكــن أن يشــوبها عنصــرا  أجنبيــا ، وأطرافــه هــي الجهــة المانحــة وشــركة 
 المشروع، وغالبا  ما تكون الأخيرة طرفا  أجنبيا .

 صادي:المعيار الاقتثانياً / 
يعد العقـد دوليـا  علـى وفـق هـذا المعيـار إذا كـان يتصـل بمصـالح التجـارة الدوليـة، أي تتعـدى آثـاره 

 .(21)إطار الاقتصاد الوطني فيؤدي إلى انتقال الأموال والخدمات عبر الحدود
( يتطلــب قيــام شــركة المشــروع بتحــديث المشــروع محــل العقــد M.O.O.Tوبمــا أن تنفيــذ عقــد الـــ )

وتجهيزه بالأجهزة والمعدات المتطورة لاستغلال هذه التكنولوجيا، لذا فأن العقد المشار إليه يؤدي  تكنولوجيا  
إلــى انتقــال التكنولوجيــا والأجهــزة والمعــدات مــن الــدول المتقدمــة إلــى الــدول الناميــة، بمعنــى أنــه يــؤدي إلــى 

 رية عليه وفقا  لهذا المعيار.انتقال الأموال والخدمات عبر الحدود، ومن ثم يمكن إضفاء الصفة التجا
 المعيار المختلط:ثالثاً / 

يجمع المعيار المختلط بين المعيارين القانوني والاقتصادي فـي تحديـد دوليـة العقـد، بمعنـى أنـه لا 
يكفــي لإضــفاء الصــفة الدوليــة علــى العقــد التحقــق مــن وجــود عنصــر أجنبــي فــي الرابطــة العقديــة )المعيــار 

 .(22)تعلق الأمر بمصالح التجارة الدولية )المعيار الاقتصادي( القانوني(، بل لابد من
فبمقتضــى هــذا المعيــار لــيس مــن الواقــع فــي شــيء أن يفحــص عقــد ويــتم تحليــل مختلــف عناصــره 

 .(23)ومن ثم إضفاء الصفة الدولية عليه في ضوء معيار واحد دون الاعتداد بالمعيار الآخر
ذا ما أردنا اعمال هذا المعيار علـى  ( نجـده يعـد أيضـا  مـن العقـود الدوليـة، M.O.O.Tعقـد الــ )وا 

 إذ أنه عقد ذات صفة أجنبية يهدف إلى جذب الاستثمارات والتكنولوجيا الأجنبية عبر الحدود.
( ذات الصفة الأجنبية مـن العقـود الدوليـة بغـض النظـر عـن المعيـار M.O.O.Tلذا فأن عقد الـ )

كان قانونيا  أو اقتصاديا ، أو مختلطا ، ومـن ثـم يكـون قابـل للتحكـيم  الذي يؤخذ لتحديد صفته الدولية، سواء
 .(24)التجاري الدولي
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 المطلب الثاني 
 ( M.O.O.Tلعقد الـ  ) التكييف القانوني

 

( موضـع اخـتلاف بـين الفقهـاء، فمـنهم مـن أنكـر علـى هـذا العقـد الصـفة M.O.O.Tعقد الـ )كان 
عديد من الاتفاقات، ومنهم من يتفـق علـى أن الــ اليلزم تنفيذه إبرام  التعاقدية أصلا  بوصفه تنظيم اقتصادي

(M.O.O.T هو عقد لكن الاختلاف يبقى قائما  بشأن نوع هذا العقـد هـل هـو مـن عقـود القـانون الخـاص )
أم مــن عقــود القــانون العــام؟ كمــا اختلفــت التشــريعات المنظمــة لمثــل هــذا النــوع مــن العقــود فــي موقفهــا مــن 

 لقانونية له؟الطبيعة ا
وللإحاطة بهذه الاتجاهات فأننا سـنعمد إلـى تقسـيم هـذا المطلـب إلـى ثلاثـة فـروع، نبـين فـي الأول موقـع الــ 

(M.O.O.T بين النظام القانوني والصفة التعاقدية، ونتعرض في الفرع الثـاني إلـى ) القانونيـة لعقـد الصـفة
 .(M.O.O.Tالـ )

 ظيم القانوني والصفة التعاقدية ( بين التنM.O.O.Tالفرع الأول / الـ )
نمـــا هـــو نظـــام اقتصـــادي يتطلـــب M.O.O.T، أن الــــ )(20)يـــرى الـــبعض ( لـــيس عقـــدا  أو اتفاقـــا ، وا 

عديـد مـن الأطـراف المختلفـة ومنهـا اتفـاق التـرخيص التنفيذه أنواعـا  مـن الاتفاقـات التـي يشـارك فـي توقيعهـا 
رتبط بـه مـن اتفاقـات تكميليـة، والاتفاقـات التـي يبرمهـا الذي تبرمه الجهة المانحة مع شـركة المشـروع ومـا يـ

المساهمين المكونين لشركة المشروع فيما بينهم لتنظيم علاقتهم الداخلية، فضلا  عن اتفاقات التمويل التـي 
تبـــرم بـــين شـــركة المشـــروع ومجموعـــة البنـــوك الممولـــة للمشـــروع، وأيضـــا  الاتفاقـــات التـــي تبـــرم بـــين شـــركتي 

ل التــــي تســــمى باتفاقيــــات التشــــغيل، لإدارة المشــــروع وتشــــغيله وصــــيانته، فمجمــــل هــــذه المشــــروع والتشــــغي
إلــى إضــفاء الصــفة التعاقديــة  (22)( فــي حــين يــذهب الاتجــاه الغالــبM.O.O.Tالاتفاقــات تشــكل نظــام الـــ )

( مـوجهين بسـهام النقـد إلـى أصـحاب الاتجـاه الأول الـذي أنكـر الصـفة التعاقديـة M.O.O.Tعلى عقد الــ )
( على أساس أنه يتضـمن عديـد مـن الاتفاقـات التـي تتعـارض فيهـا مصـالح الأطـراف M.O.O.Tلى الـ )ع

وهــذا منــافي للحقيقــة حيــث أن هــذه الاتفاقــات الفرعيــة إنمــا تــرتبط فــي وجودهــا بالعقــد الرئيســي بــين الجهــة 
يـد أو التمويـل وغيرهـا، لا المانحة وشركة المشروع، أما العقود الأخـرى التـي تبـرم تنفيـذا  للعقـد، كعقـود التور 

(، لأن هـذه الاتفاقـات جميعهـا تـأتي لإتمـام العقـد الـرئيس، أي أنهـا M.O.O.Tتؤثر علـى طبيعـة عقـد الــ )
تعد اتفاقات داخلة في نطـاق العقـد الرئيسـي، لـذا تلتـزم شـركة المشـروع بمسـؤوليتها عـن أي خلـل ينـتج عـن 

 هذه العقود أمام الجهة المانحة. 
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 (M.O.O.Tلعقد الـ ) الصفة القانونية/ الفرع الثاني 
عندما ينعقد العقد بين طرفين كليهما من أشخاص القانون الخاص فلا تثار مشكلة تحديد طبيعته 

المـــدني أو  نالقانونيـــة لأنـــه ســـيكون عقـــدا  مـــن عقـــود القـــانون الخـــاص، ومـــن ثـــم يخضـــع لأحكـــام القـــانوني
–عنـدما يبـرم بـين الدولـة أو إحـدى الجهـات الإداريـة  نيتوصيفه القانو التجاري، ولكن تظهر أهمية تحديد 

بوصفها الجهة المانحة للمشروع مـن جهـة وبـين شـخص مـن أشـخاص القـانون الخـاص سـواء  -التابعة بها
 الصــفةممــثلا  بـــ )شــركة المشــروع( مــن جهــة أخــرى، إذ يتوقــف علــى تحديــد هــذه  –أكــان وطنــي أو أجنبــي 

جهـــة الإدارة تجـــاه شـــركة المشـــروع والتـــي قـــد لا يحتـــاج التمتـــع بهـــا بيـــان مـــدى الســـلطات التـــي تتمتـــع بهـــا 
 وممارستها من جهة الإدارة إلى ورود نص في العقد، ومدى الحقوق المعترف بها لشركة المشروع.

بثلاثـة اتجاهـات، اتجـاه أول وجـد أن لهـذا العقـد القانونيـة  الصـفةولقد تمثل اختلاف الفقهاء بشـأن 
قدا  من العقود الإدارية، واتجاه ثاني وجد فيه عقدا  من عقود القـانون الخـاص، أمـا ( عM.O.O.Tعقد الـ )

 الاتجاه الثالث والأخير فقد وجده عقدا  ذا طبيعة قانونية خاصة: على وفق الآتي:
 ( عقداً إدارياً M.O.O.Tالمقصد الأول / عقد الـ )

، والعقــد الإداري (27)قــدا  إداريــا  ( يعــد عM.O.O.Tذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى القــول بــأن عقــد الـــ )
اتفاق يبرم بين إحدى الجهات العامة وجهة عامة أخرى أو خاصة فردا  كان أم شركة، لتسـيير مرفـق ط هو 

 .(28)طعام، متضمنا  شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، تحقيقا  لمصلحة عامة
لعقـد هـو الدولـة أو أحـد الأشـخاص المعنويـة لذا يشترط في العقد الإداري، أن يكـون أحـد أطـراف ا

العامة، ويجب أن يكـون محـل العقـد مرفـق عـام، إضـافة لاحتـواء العقـد علـى شـروط اسـتثنائية لا مثيـل لهـا 
 .(29)في نطاق القانون الخاص

(، فالدولـة M.O.O.Tيرى أصحاب هذا الاتجـاه أن هـذه الشـروط جميعهـا مجتمعـة فـي عقـد الــ )و 
معنوية العامة طرفا  فيه، وأن محله غالبا  ما يكون مرفق عام، بالإضافة لاحتواء العقد أو أحد الأشخاص ال

المــذكور علــى بعــض الشــروط الاســتثنائية غيــر المألوفــة والتــي تتمثــل فــي اشــتراك الطــرف الخــاص )شــركة 
ـــذا يمكـــن إضـــفاء الطبيعـــة الإداريـــة علـــى عقـــ ــــ المشـــروع( فـــي إدارة المرفـــق العـــام وصـــيانته وتشـــغيله، ل د ال

(M.O.O.T)(75). 
إذا كانـت الجهـة المانحـة )الإدارة( تعطـي شـركة المشـروع )القطـاع الخـاص(  وبناء  على ما تقدم ،

دارتــه فــأن هــذا لا يعنــي أنــه تــم إلغــاء دور الجهــة المانحــة )الإدارة( فــي  الحــق فــي تحــديث المرفــق العــام وا 
( لحسـن سـير أداء هـذا المرفـق مـن النظـام العـام تسيير المرفـق العـام، فمبـدأ ضـمان الجهـة المانحـة )الإدارة
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ـــ )(71)ومــن ثــم لا يجــوز التنــازل عنــه ( وأن كــان فــي ظــاهره يســتهدف تحقيــق M.O.O.T، كمــا أن عقــد ال
الـــربح المـــادي بالنســـبة للطـــرف الخـــاص )شـــركة المشـــروع( إلا أن الطـــرف الثـــاني فيـــه هـــو الجهـــة المانحـــة 

، ضــمانا  لحصــول الأفــراد علــى (72)مرفــق العــام محــل العقــد)الدولــة( تحــرص وبشــكل رئــيس علــى تســيير ال
الخدمة التـي يقـدمها المرفـق، ويحـق لـلإدارة أن تعـدل فـي شـروط العقـد وتسـتعيد المشـروع قبـل انتهـاء المـدة 
المحددة لإنجاز المشروع مقابل تعويض شركة المشـروع تعويضـا  كـاملا  هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب آخـر 

ع بامتيــازات لا مثيــل لهــا فــي عقــود القــانون الخــاص ومنهــا الإعفــاءات الضــريبية فــأن شــركة المشــروع تتمتــ
 .(73)التي تعد شروط استثنائية في العقد ومن ثم خضوعه للقانون العام

( يعــد عقــدا  إداريــا  إلا M.O.O.Tوعلــى الــرغم مــن اتفــاق أصــحاب هــذا الاتجــاه علــى أن عقــد الـــ )
( هــو عقــد التــزام M.O.O.Tد فمــنهم مــن ذهــب إلــى أن عقــد الـــ )أنهــم اختلفــوا فــي تحديــد صــيغة هــذا العقــ

 مرفق عام في حين ذهب آخرون إلى القول بأن هذا العقد هو عقد أشغال عامة، على وفق ما يأتي:
 ( هو عقد التزام مرفق عام:M.O.O.Tأولًا: عقد الـ )

قـــد التـــزام المرفـــق ( بأنـــه صـــورة حديثـــة لعM.O.O.Tيـــذهب أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه إلـــى وصـــف عقـــد الــــ )
 . (74)العام

عرف المشرع العراقي عقد التزام المرفـق العـام بأنـه: طعقـد الغـرض منـه إدارة مرفـق عـام ذي صـفة 
اقتصادية ويكون هذا العقد بـين الحكومـة وبـين فـرد أو شـركة يعهـد إليهـا باسـتخدام المرفـق مـدة محـددة مـن 

 .(70)الزمن بمقتضى القانونط
عقـد التـزام المرفـق العـام يتميـز بخصـائص تختلـف عـن بقيـة العقـود يتضح فـي هـ ا الـنص أن 

 وهي:
 أن تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها طرفا  في العقد. -1
 أن يكون محل العقد مرفق عام. -2
 .(72)محدد المدة -3

فهو يعد من أهم العقود الإدارية، بمقتضاه تعهد الدولة لأحد الأشخاص سواء أكـان فـردا  أم شـركة 
، إذ يمكــن أن تكــون هنــاك أســباب كثيــرة تجعــل (77)دارة مرفــق عــام، أي أنــه أســلوب لإدارة المرفــق العــامبــي

الدولة تتخلى عن إدارة المرفق وتعهد به إلى صاحب الامتياز ولا يوجد ما يمنع أن يقوم صـاحب الامتيـاز 
 .(78)بدءا  بتحديث المرفق وتشغيله مدة العقد ثم إعادته إلى الدولة
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ى أصـــــحاب هـــــذا الاتجـــــاه تـــــوافر جميـــــع شـــــروط عقـــــد التـــــزام المرفـــــق العـــــام فـــــي عقـــــد الــــــ لـــــذا يـــــر 
(M.O.O.T )( ومــن ثــم مــا هــو إلا مســمى حــديث لعقــد التــزام مرفــق عــام، تتخلــى الدولــة )الجهــة المانحــة

دارته وتعهـد بـذلك إلـى صـاحب الامتيـاز )شـركة المشـروع( ليقـوم بتحديثـه  بموجبه عن تحديث مرفق عام وا 
عادته إلى الجهة المانحة في نهاية مدة العقدوتشغيل  .(79)ه وا 

 ( هو عقد من عقود الأشغال العامة:M.O.O.Tثانياً: عقد الـ )
عقد الأشغال العامة هو عقـد تتفـق الإدارة بمقتضـاه مـع شـخص طبيعـي ومعنـوي علـى بنـاء عقـار 

 .(85)ل يحدده العقدوترميمه أو صيانته لحساب الإدارة لتحقيق المصلحة العامة في نظير مقاب
 يتضح من هذا التعريف وجوب توفر ثلاثة عناصر في عقد الأشغال العامة هي:

 أن يكون محله عقار. -1
 أن يتم العمل لحساب شخص معنوي عام. -2
 .(81)أن يكون الهدف من العقد تحقيق منفعة عامة -3

دا  إلـى أن محـل ( على وفق هذا الاتجاه من عقود الأشغال العامة، استناM.O.O.Tيعد عقد الـ )
هذا العقد هو القيام بأعمال الصيانة في مدة محددة، وتحكمه القواعد المقـررة كافـة لعقـود الأشـغال العامـة، 

( هــــو تحــــديث مرفــــق عــــام، أمــــا فيمــــا يتعلــــق بمــــنح الإدارة M.O.O.Tوالالتــــزام الأساســــي فــــي عقــــد الـــــ )
تحــديث وهــو مــا يمثــل المقابــل الــذي للمســتثمر، فهــم يــرون أنــه لغــرض تحصــيل مــا أنفقــه مــن مصــروفات لل

 .(82)تدفعه الإدارة
 ( لم يسلم من النقد للأسباب الآتية:M.O.O.Tغير أن هذا الرأي القائل بالطبيعة الإدارية لعقد الـ )

( علــى شـــروط اســتثنائية وغيـــر مألوفــة فـــي القــانون الخـــاص، وأن M.O.O.Tعــدم احتـــواء عقــد الــــ ) -1
لعقـد لا يعنـي أن العقـد مـن العقـود الإداريـة، كمـا أن مـن حـق الإدارة وجود الإدارة بوصفها طرفا  فـي ا

أن تــدخل فــي ارتبــاط عقــدي مــع طــرف مــن أشــخاص القــانون الخــاص ومــن ثــم يكــون هنــاك نــوع مــن 
المســاواة بينهــا وبــين الأفــراد العــاديين ففــي هــذه الحالــة يخضــع نشــاطها للقــانون الخــاص وهــذه الحالــة 

( M.O.O.Tالتفرقة بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة، كما أن عقد الـ )يطلق عليها الفقه الإداري ب
قد لا يكون محلة مرفق عام كما لو كان محل العقد مشروعات استثمارية لا علاقة لها بالمرفق العام 

ذ يعـد عقـد الــ (83)الـدومين الخـاص–كالمشروعات التي تستثمر فيهـا الدولـة مواردهـا بغـرض البيـع  . وا 
(M.O.O.T عقــدا  إداريــا  فينــه يــؤدي إلــى مــنح ســلطات واســعة لــلإدارة ومــن ثــم يهــدد مركــز الملتــزم )
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. كمـا أن إداريـة العقـد شـيء نسـبي ومـن ثـم لا تنطبـق (84))شركة المشروع( إذ يدفعه إلى عـدم التعاقـد
 . (80)على العقود كلها بل في العقود التي تتوفر فيها شروط العقد الإداري فحسب

( على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين، ومن ثـم لا يحـق للدولـة بوصـفها M.O.O.Tلـ )يقوم عقد ا -2
طرفـــا  فـــي العقـــد أن تقـــوم بتعـــديل أي بنـــد مـــن بنـــوده إلا باتفـــاق مـــع الطـــرف الآخـــر المتمثـــل بشـــركة 
المشروع، وضمن نطاق بنود العقد، وفي حالة مخالفـة الدولـة لـذلك فينـه سـوف تتعـرض لغرامـة ماليـة 

بناء على حكم تحكيمي تصدره محاكم التحكيم الدولية، لذا فالدولـة لا تتمتـع بالسـيادة ذاتهـا  كتعويض
 .(82)التي تتمتع بها في العقود الإدارية

وأن كانــت هــذه المســألة محــل -يتعــارض تملــك شــركة المشــروع للمشــروع مــع طبيعــة العقــود الإداريــة  -3
( تمتلـك شـركة المشـروع لأصـوله ومـن M.O.O.Tففي عقـد الــ )  -مناقشة واختلاف كما نبين لاحقا  

ثــم حصــولها علــى التمويــل بضــمان رهــن هــذه الأصــول بخــلاف مشــاريع القــانون العــام التــي تفتــرض 
 . (87)ملكية المشروع بشكل دائم

يقوم الملتزم في عقد التزام المرفق العام بتحصـيل الرسـوم بشـكل مباشـر مـن المنتفعـين فـي حـين تقـوم  -4
( بتحصـيل الرسـوم مـن المنتفعـين بشـكل مباشـر أو أن تقـوم M.O.O.Tقـد الــ )شركة المشـروع فـي ع

ـــم تحصـــيل الرســـوم كمقابـــل  ـــى المنتفعـــين ومـــن ث ـــديمها إل ـــدورها تقـــوم بتق ـــي ب ـــة الت ـــع الخدمـــة للدول ببي
 .(88)للخدمة

يمــــنح عقــــد امتيــــاز المرفــــق العــــام الإدارة ســــلطة واســــعة تجــــاه المتعاقــــد لا يوجــــد نظيــــر فــــي عقــــد الـــــ  -0
(.TM.O.O)(89). 

يلتزم المقاول في عقد الأشغال العامة بينشاء المرفق أو صيانته مقابل ثمـن يـدفع لـه مـن الإدارة، فـي  -2
( بتحديث المرفق وصـيانته علـى نفقتهـا الخاصـة، M.O.O.Tحين تلتزم شركة المشروع في عقد الـ )

( M.O.O.Tن في عقد الـ )ولا يلزم عقد الأشغال العامة المقاول بتقديم الخدمة إلى المنتفعين في حي
أما أن تقـوم شـركة المشـروع بتقـديم الخدمـة للمنتفعـين بشـكل مباشـر أو ببيـع الخدمـة إلـى الإدارة التـي 

وأخيـرا  فـأن عقـد الأشـغال العامـة يفتقـد للمـدة بخـلاف  -كمـا تقـدم-تقوم في حينها بتقـديم تلـك الخدمـة 
 .(95)أن يتم بشكل فوري ( الذي يعد من عقود المدة ولا يمكنM.O.O.Tعقد الـ )

 ( عقد من عقود القانون الخاصM.O.O.Tالمقصد الثاني / عقد الـ )
( عقـدا  مـن عقـود القـانون الخـاص، ومـن ثـم M.O.O.Tيذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن عقـد الــ )
 .(91)يخضع لقواعد القانون المدني أو القانون التجاري



55 

 

ود الاســتثمار التــي لا يمكــن أن تحتــوي علــى شــروط ( بأنــه مــن عقــM.O.O.Tيوصــف عقــد الـــ )
، إذ أن الدولة في هذه العقـود تتعاقـد بالطريقـة التـي يتعاقـد بهـا أطـراف (92)استثنائية كما في العقود الإدارية

القانون الخاص، مما يترتـب عليـه إخـراج المنازعـات التـي تنشـأ عـن هـذه العقـود مـن الخضـوع لاختصـاص 
خضــاع ها لمحــاكم القضــاء العــادي أو لمحــاكم التحكــيم، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى ترغيــب القضــاء الإداري وا 

 .(93)الشركات الدولية التي تمتلك القدرة التكنولوجية على التعاقد مع الدولة
( أحد آليات تمويـل المشـروعات الضـخمة عـن طريـق القطـاع الخـاص، M.O.O.Tويعد عقد الـ )

قطاع الخاص بموجب هذا العقد على أساس المساواة بين الطـرفين لذا يقتضي على الدولة أن تتعاقد مع ال
لتحقيق مصالحها فـي تمويـل المشـروعات والابتعـاد عـن أسـاليب وامتيـازات السـلطة العامـة التـي تـؤدي إلـى 
هروب أفـراد القطـاع الخـاص مـن التعامـل مـع الدولـة لتجنـب المخـاطر التشـريعية والقضـائية والإداريـة التـي 

 .(94)وا لهايمكن أن يتعرض
ـــــ ) ــــد ال ــــد شــــريعة M.O.O.Tويــــرى أصــــحاب هــــذا الاتجــــاه أيضــــا  أن عق ــــدأ العق ــــى مب ــــوم عل ( يق

 .(90)المتعاقدين وسيادة مبدأ سلطان الإرادة، ومن ثم فهو عقد من عقود القانون الخاص
( مـن عقـود القـانون الخـاص، ودليـل M.O.O.Tيؤكد الواقع العملي فضـلا  عمـا تقـدم أن عقـد الــ )

( من اتفاقية مشروع سيدي كرير المبرم بين هيئة كهرباء مصـر وشـركة 18/4ما نصت عليه المادة )ذلك 
أنتـــرجين مـــن أن: طتوافـــق الهيئـــة موافقـــة غيـــر مشـــروطة وغيـــر قابلـــة للإلغـــاء علـــى أن تحديـــدها وتســـليمها 

ت خاصــة وتنفيــذها هــذه الاتفاقيــة التــي تــدخل ضــمن برنــامج الضــمان والتــي هــي طــرف فيهــا تعتبــر تصــرفا
، وأن ما تمنحه الدولة من ضمانات لشركة المشروع يعتبر قيدا  بحد ذاته على سلطة الإدارة فـي (92)تجارية

. فضلا  عن ذلك، فقـد اتجهـت عديـد مـن الأحكـام الصـادرة (97)العقد، وبالتالي يجعلها أقرب إلى مركز الفرد
ي عقـد مـن عقـود القـانون الخـاص، ومنهـا عن محاكم التحكيم، إلى أن تعد ما تبرمه الدولة مع طـرف أجنبـ

، الـــذي رفـــض أن يعـــد الامتيـــاز المبـــرم بـــين شـــركة Aramcoحكـــم محكمـــة التحكـــيم فـــي قضـــية )أرامكـــو( 
Aramco  والحكومة السعودية عقدا  إداريا ، على أساس أن القانون السعودي الواجب التطبيق علـى عمليـة

، فضــلا  عـن حكـم محكمــة (98)هــذه الطائفـة مـن العقـود التكييـف الواجـب التطبيـق علــى العقـد لا يعـرف مثـل
الـذي رفـض فكـرة العقـد الإداري لتكييـف العقـود المبرمـة بـين الحكومـة الليبيـة  Texacoالتحكـيم فـي قضـية 

تين علـــى أســــاس أن الحكومـــة الليبيــــة قـــد تعاقـــدت علــــى قـــدم المســــاواة مـــع هــــذه يوبـــين الشـــركتين الأمــــريك
 .(99)الشركات
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 تجاه جوبه بانتقادات عديدة منها: إلا أن ه ا الا 
 القانون بأساليب التعاقد من فائدة أكثر المستثمر مع التعاقد في العام القانون أساليب إتباع يكون قد -1

 . (155)الخاص
 .(151)استثنائيا   شرطا   يمثل عام مرفق إدارة في الخاص القطاع اشراك يمثل -2
نما يكون لها حق الحيازة فحسب في حين لا تملك الشركة )المستثمر( المشروع محل العقد  -3 وا 

 الجهة المانحة للترخيص . –يبقى حق الملكية للإدارة 
( M.O.O.Tفضلا  عن الانتقادات المذكورة سابقا  فأن حجج أنصار الطبيعة الإدارية لعقد الـ ) -4

( من عقود القانون M.O.O.T)تقادات للرأي القائل بأن عقد الـتعد في الوقت ذاته ان
  .(152)الخاص

 خاصة قانونية طبيعة  ات (M.O.O.T) الـ عقد / الثالث المقصد
ــــ ) (153)الفقـــه مـــن جانـــب يـــذهب  ـــد ال ـــى أن عق ـــه M.O.O.Tإل ( هـــو عقـــد ذو طبيعيـــة خاصـــة، وأن

يصعب بشأنه وضع قاعدة موحدة لتحديد ما إذا كان عقدا  إداريا  أو عقـدا  مـن عقـود القـانون الخـاص، ممـا 
، فالعقـد الـذي تتـوفر فيـه شـروط (154)تحديد طبيعة كل عقد بصورة مستقلة عن غيره يتوجب القول بضرورة

العقــد الإداري فهــو ذو طبيعــة إداريـــة ويخضــع لأحكــام القـــانون الإداري، أمــا العقــد الـــذي تثبــت لــه الصـــفة 
 إذ .(152)، فكــل عقــد يجــب أن يكيــف علــى وفــق شــروطه وأركانــه(150)الخاصــة فينــه يخضــع للقضــاء العــادي

 كـل تميـز التـي الخصوصـية عـن نفسه الوقت في وكاشفا   العقد وحقيقة جوهر مع متماثلا   التوصيف هذا كوني

. فضــلا  عــن أن هــذا العقــد لا (158)، ومــن ثــم رده إلــى النظــام القــانوني الــذي يخضــع لــه(157)حــدة علــى عقــد
قــانون المــدني نــص أو يحتـوي علــى شــروط اسـتثنائية لينطبــق عليــه وصــف العقـود الإداريــة، ولــم يتضـمن ال

 . (159)إشارة إلى هذا النوع من العقود مما يخرجه من نطاق القانون المدني
إلا أن هذا الرأي قد انتقد لأنه يحدد الطبيعة القانونية لكل عقـد علـى حـدة، إذ يجعـل العقـد يختلـف  

ول الناميـة لأنـه في كل حالة على الرغم من وحدة نوعية المشاريع ومن ثم يشكل خطـورة علـى مصـالح الـد
يعطي سلطة واسعة لهيئات التحكيم مما قـد يـؤدي إلـى تعسـف هـذه الهيئـات فـي تكييـف العقـود المعروضـة 

( فـي M.O.O.T، وعدم قيام المشرع بـالنص علـى عقـد الــ )(115)عليها والتي تتضمن أغلبها شرط التحكيم
العقود تنقسم إلى عقود مسماة وعقود غير القانون المدني لا يخرج هذا العقد من إطار القانون المدني لأن 

مسـماة، العقـود المسـماة هــي العقـود التـي خصّــها المشـرع بتنظـيم خــاص أمـا العقـود غيــر المسـماة هـي تلــك 
 . (111)التي لم ينظمها المشرع بتنظيم خاص بها على الرغم من خضوعها لأحكام القانون المدني
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( فأنه لا يسعنا إلا M.O.O.Tحديد الطبيعة القانونية لعقد الـ )بعد أن عرضنا الآراء الفقهية المختلفة في ت
( هــو عقــد مــن عقــود القــانون الخــاص وســندنا فــي ذلــك مــا M.O.O.Tأن نؤيــد الــرأي القائــل بــأن عقــد الـــ )

 يأتي: 
( هو عقـد مـن عقـود القـانون الخـاص وممـا يؤكـد ذلـك أن M.O.O.Tيبين الواقع العملي أن عقد الـ ) -1

من عقد تأهيـل وتشـغيل معمـل سـمنت كـربلاء التـي أقـرت بأنـه: )لا يحـق للطـرفين  (23نص المادة )
إنهاء العقد أو فسخه في حالة مخالفة بنود العقد إلا بعد اللجوء إلى التحكـيم أو صـدور قـرار قضـائي 
بذلك وفقا  للقانون المدني( ويمكننا أن نستنتج من هذا النص أن العقد يخضع لأحكام القانون المدني 

 لا يحق للإدارة فسخ العقد بيرادتها المنفردة كما هي الحال في العقود الإدارية. و 
كما أن أغلب العقـود التـي تـم إبرامهـا قـد احتـوت علـى نصـوص تحيـل فيهـا تسـوية المنازعـات إلـى 
جهـــات التحكـــيم الـــدولي ومـــن ثـــم إخضـــاع العقـــد لأحكـــام القـــانون الخـــاص وهـــذا هـــو حـــال أغلـــب الأحكـــام 

ومن هـذه العقـود   -قضية أرامكو وتكساكو السابق ذكرهما–لصادرة من محاكم التحكيم الدولية التحكيمية ا
( على )في حالة عدم التوصـل إلـى 24/2عقد تأهيل وتشغيل معمل سمنت سنجار الذي نص في المادة )

نون وفقـا  لأحكـام قـا –مـن قبـل جهـة تحكـيم بغـداد  –حل ودي يرضي الطرفين يصـار إلـى اللجـوء للتحكـيم 
 المرافعات المدنية أو أي قانون يحل محله فيما يتعلق بأمور التحكيم في العراق(. 

( علــى )فــي 20/2الحــال فـي عقــد تأهيــل وتشـغيل معمــل أســمدة بيجـي فــي نــص المـادة ) وهـذا هــو
حال عدم توصل الطرفين على الـرغم مـن بـذل الجهـود المعقولـة إلـى حـل ودي........ يصـار إلـى اللجـوء 

وفقا  لأحكام قانون المرافعات المدنية العراقي أو أي قـانون يحـل محلـه فيمـا يتعلـق بـأمور التحكـيم، للتحكيم 
التي سابق الإشارة -( من اتفاقية سيدي كرير التي أكدت على تجارية العقد 18/4بالإضافة لنص المادة )

 .-إليها
 كـل فـي 2552 لسـنة (13) رقـم الاسـتثمار قـانون فـي للمسـتثمر العراقـي المشـرع منحهـا التي الضمانات -2

 بوصـفها الإدارة القـانون فيهـا يمنـع التـي (12) المـادة مـن ثالثا   الفقرة ولاسيما (12 ،11 ،15) المواد من

 )مبــدأ الفقــرة هــذه نــص يمثــل إذ التعاقــد محــل الاســتثماري المشــروع مصــادرة أو تــأميم مــن المانحــة الجهــة

 أطـراف مـع المساواة قدم على المانحة( )الجهة الإدارة قانونال عامل  ثم ومن ضمنيا ، التشريعي( الثبات

  الخاص. القطاع
 مـن حـق (M.O.O.T) الــ لعقد الإدارية بالطبيعة القائل الرأي أصحاب يعده الذي والإشراف الرقابة حق -3

 العقد من قوته ويستمد العقد عن ناتج الإدارة حقوق من حق إلا هو ما عليا سلطة بوصفها الإدارة حقوق
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 معمــل ملكيــة ونقــل وتشــغيل تأهيــل عقــد عليــه نــص مــا وهــذا المتعاقــدين شــريعة العقــد أســاس علــى ذاتــه

 طـرف كل ويمثل الطرفين كلا من مشتركة لجنة طتشكل على نصت إذ  (9/2) المادة في كربلاء سمنت

 في العقد ذاه في الواردة الالتزامات تنفيذ تسهيل لغرض الطرفين بين التنسيق تتولى أشخاص ثلاثة فيها

  العقدط. مدة طيلة وتستمر والإدارية والمالية الفنية القضايا كافة
 حقوق من حق إلا هو ما المانحة( )الجهة للإدارة والإشراف الرقابة حق أن نجد المادة هذه ومن

 سوق استثمار عقد (من3/2) للمادة بالنسبة الحال وكذا الطرفين، وباتفاق العقد عن تنتج التي الإدارة

 والبند العقدط، هذا أهداف يحقق وبما والرقابة الإشراف حق الأول طللطرف فيها: جاء التي المركزي المنصور

دارة وتشغيل بناء عقد من )تاسعا (  الطرفين بين ما مشتركة لجنة طتشكل نص: الذي الأشرف النجف مطار وا 

 أسمدة معمل وتشغيل تأهيل عقد من (15/2) والمادة الاستثمارط، مدة خلال الثاني الطرف أداء لمتابعة

 خطة لمتابعة كوادر ثلاثة فيها طرف كل يمثل الطرفين من مشتركة لجنة طتشكل نصت: أيضا   التي بيجي

سناد ومعاونة التأهيل أعمال  تأهيل عقد من (9/2) للمادة إضافة العاملينط، شؤون لمعالجة الثاني الطرف وا 

 كلا من القيادية الكوادر من مشتركة تنسيقية لجنة طتشكل ا:فيه جاء التي سنجار سمنت معمل وتشغيل

 متطلبات وتسهيل متابعة لغرض الطرفين بين التنسيق تتولى أشخاص ثلاثة فيها طرف كل ويمثل الطرفين

  العقدط. مدة طيلة وتستمر والإدارية والمالية الفنية القضايا كافة في العقد هذا في الواردة الالتزامات تنفيذ

 حث الثانيالمب
 M.O.O.Tمزايا التعاقد بنظام الـ 

 والضمانات المقررة لمواجهتها مخاطرهو 
موضوع البحث أن يفرض  M.O.O.Tومنها صيغة  –( بكل صيغه  B.O.Tاستطاع نظام الـ ) 

أهميته على الواقع الاقتصادي في العديد من الدول، وأصبح موردا  جديدا  للحكومات سواء أكان ذلك من 
ا تحصله هذه الحكومات من ضرائب تفرض على شركة المشروع، أو من ناحية العائدات الأخرى ناحية م

المتمثلة بتحديث أو اضافة ما هو جديد إلى البنيه التحتية للدولة، وتجنب الهدر، وتخفيض التكاليف 
اية مدة وزيادة الكفاءة في التشغيل والأهم من ذلك كله هو أنه سيتم الحصول على مشروع جاهز في نه

 ، من دون تحميل الموازنة العامة أية أعباء.العقد 
( بالذات في نقل أدوات التكنولوجيا الحديثة في حالة قيام  M.O.O.Tكما وتسهم صيغة الـ )

القطاع الخاص بالحصول على مشاريع من خارج نطاق حدوده الجغرافية، حيث يتم نقل المعدات 
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يل، فهذه الصيغة تعد عاملا  مهما  في نقل التكنولوجيا الحديثة والآلات، وكذلك أدوات التدريب والتأه
 (112)في تحديث مشروعات بنيتها التحتية.وتوطينها لدى أفراد الدولة التي تستخدم هذه الصيغة 

 B.O.Tولا يفوتنا أبدا  القول بأن الواقع العملي يظهر الأهمية الكبيرة التي يحققها التعاقد بنظام الـ 
يفسر  M.O.O.Tفاستعمال أدوات جديدة جاذبة لتمويل المشاريع وفق هذا النظام ومنها الـ بكل صيغه،  

بدون شك التزايد المضطرد على التمويل بواسطة هذا النوع من المشاريع، ففي البلدان المتقدمة ذات 
ية الاقتصاد الحر، تتزايد بصورة متعاظمة، مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنى التحت

والخدمات، كما يتزايد أيضا  في البلدان النامية، استعمال التوظيفات الخاصة في مشاريع البنى التحتية، 
( بلدا  ناميا ، تبين أن تدخل القطاع الخاص بل   39في )  1994وفي إحصائيات جرت مؤخرا  في العام 

 %7ون دولار، علما  أن نسبة ( ملي 435بحدود الـ )  1988( مليار دولار، بينما كان في سنة  255) 
 .(113)فقط من التوظيفات في البنى التحتية في هذه الدول كان مصدره القطاع الخاص 

وعلى الرغم من كل ما تقدم فان التجارب العملية أظهرت أن الأخذ بالصي  التي يطرحها نظام 
التي لابد من أخذها  يكتنفه العديد من المخاطر -(  M.O.OTومن بينها صيغة الـ )  - B.O.Tالـ 

بنظر الاعتبار مع بداية اعتماد مشاريع وفق هذه الصيغة والتعاقد بمقتضاها ليتم تهيئة الضمانات التي 
 يمكن من خلالها مواجهة هذه المخاطر.

 والمخاطر  M.O.O.Tوعلى هذا الاساس، ولغرض التعرف على المزايا التي يحققها عقد الـ 
نات التي لابد من الاهتمام بتقديرها وتهيئتها عند التفكير بطرح مشاريع التي تعترض تنفيذه ثم الضما

M.O.O.T  لمواجهة كل المخاطر التي يحتمل ظهورها عند التعاقد أو عند التنفيذ بالتحديث، فيننا سنعمد
 إلى تقسيم هذا المبحث إلى مطالب ثلاثة، المطلب الأول ونعرض فيه للمزايا التي يحققها التعاقد بصيغة

، والمطلب الثاني ونبين فيه المخاطر، أما المطلب الثالث فسوف نفصل فيه الضمانات  M.O.O.Tالـ 
 التي يمكن اعتمادها لتلافي آثار المخاطر .

 المطلب الأول
 M.O.O.Tمزايا التعاقد بنظام 

 

 –الجهة المانحة  -بالعديد من المزايا الجوهرية التي تشجع الدولة  M.O.O.Tيتمتع عقد الـ 
على اعتماده كوسيله من وسائل التمويل في تحديث وتشغيل مشاريع البنى التحتية لديها، كما وأن جانبا  
كبيرا  من هذه المزايا قد تنعكس آثاره على المجتمع وأفراده ولذلك سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين 
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مة والثاني ونبين فيه كل المزايا التي بالنسبة للحكو  M.O.O.Tالأول ونبين فيه المزايا التي يحققها نظام 
 بالنسبة للمجتمع وأفراده. M.O.O.Tيحققها نظام الـ 

الجهة مانحة  –ة للحكومة بالنسب M.O.O.Tالفرع الأول/مزايا التعاقد بنظام الـ 
 .الترخيص

ة لحكومة الدولة مانحة الترخيص لشرك M.O.O.Tتتمثل المزايا التي يحققها التعاقد وفق صيغة الـ 
 المشروع القيام بتحديث أي من مشروعاتها بما يلي:

/ حيث يتحمل القطاع  أولًا / تخفيف العبء عن الموازنة العامة وتنشيط المشاريع المالية
الخاص تحديث وتشغيل المشروعات المنفذة بهذه الصيغة، مع ضمان قدر من الاشراف والرقابة من 

لمواصلة تركيز الإنشاء والتنمية في المشروعات الأكثر أهمية  جانب الدولة، الأمر الذي يمكنها من التفرغ
 (114)دون تحميل ميزانية الدولة أعباء  مالية مباشرة أو الالتجاء إلى الاقتراض.

وتتعاظم أهمية هذا النظام عندما تكون الشركات التي تتولى انشاء وتشغيل وتحديث المرافق 
ت جديدة وتمويل خارجي، وهذا ما يؤدي إلى تحسين ميزان العامة أجنبية، حيث تقوم بيدخال استثمارا

المدفوعات وتخفيض العجز في الموازنة العامة، وتعزيز حصيلتها من النقد الأجنبي، هذا فضلا  عن أن 
هذا النظام من شأنه أن يغني الدولة عن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وما قد يترتب عليه من عجز 

وبما أن شركة  (110)العامة وأعباء خدمة الديون وتحميل عبئها إلى الأجيال القادمةواختلالات في الموازنة 
المشروع تتحمل وحدها تكاليف انشاء المشروع أو تحديثه ومصاريف ادارته وصيانته طول مدة العقد، 

ذلك هو بورصة فأنها ستلتزم حتما  بتدبير الموارد المالية الكافية للقيام بالتزاماتها العقدية، والمدخل إلى 
فاذا كانت شركة المشروع جديدة تم انشائها لتتولى  –سوق الاصدار أو سوق التداول  –الأوراق المالية 

القيام بالمشروع، اقتضى الأمر أن يجري الاكتتاب باسمها لكي يكتمل تأسيسها، أما إذا كانت شركة قائمة 
ستطيع تدبير تمويلها ذاتيا  عن طريق زيادة ، فهي ت B.O.Tفعلا  وجرى التعاقد معها على أحد صي  الـ 

رأسمالها وحينئذٍ لابد لها من انشاء اسهم جديدة يتم التداول بها في البورصة، وفي الحالتين، يؤدي 
الاكتتاب برأسمال الشركة الجديدة أو بزيادة رأسمال الشركة القائمة إلى تنشيط سوق الاصدار والتداول 

ن ذلك من تحريك وجذب رأس المال المحلي والخارجي، وهو ما ينعكس وعمليات البورصة، وما ينشأ ع
ايجابا  على توفير السيولة ويقلل من حاجة الدول إلى الاقتراض من الأسواق العالمية ويجنبها الضغوط 
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السياسية عليها التي قد تنشأ عن حاجتها إلى الاقتراض وينقل عبء المخاطرة إلى القطاع الخاص الذي 
 (112)حميل الموازنة العامة أية أعباء.تكاليف المشاريع وصيانتها من دون ت يتحمل وحده

يسهم التعاقد وفق صيغة الـ /  ثانياً / توسيع فرص التنمية الاقتصادية ونقل التكنولوجيا
(M.O.O.T  في توفير البيئة المناسبة للتنمية الاقتصادية من خلال الاساليب التكنولوجية الحديثة )

؛ فمن مصلحة القطاع الخاص الذي (117)لتقنية إلى الدولة خاصة عندما تكون من الدول الناميةوالوسائل ا
يكلف بينشاء المرافق العامة وتشغيلها أن يستخدم التكنلوجيا الحديثة في هذه العمليات توسيعا  لنشاطه 

يرها، واكتساب وخبرته وسمعته على الصعيد الدولي، توصلا  إلى زيادة انتشاره وتفعيل خبرته وتطو 
نجاحات متواصلة ومتتابعة على الصعيد الدولي، ولا سيما في الدول النامية، التي تحتاج إلى المزيد من 
التخصص والخبرة والتكنولوجيا في تنفيذ مشاريعها، فمن المعلوم أن إدارة القطاع الخاص هي أكثر فعالية 

رافق عامة وتشغيلها ينتج عن ذلك تحسين أداء هذه وكفاءة من الإدارة الحكومية، فيذا عهد اليها بينشاء م
دارتها وقدرتها  المرافق، وتحصين وضع الحكومات أمام المواطنين، مما يزيد من ثقة المواطن بدولته وا 

 (118)ود بالخير والفائدة على المجتمع.على مواكبة التقدم العلمي والتكنلوجي، وهذا ما يع
الاعتقاد السائد هو / لخدمة مشاريع الخصخصة M.O.O.Tالـ ثالثاً / الاستفادة من مشاريع 

بكل صيغه تكون أفضل للدولة من اللجوء إلى الخصخصة، لأن المشروع يبقى   B.O.Tأن مشاريع الـ 
تنتقل إليها من الناحية الاستراتيجية تحت نظر الحكومة ويتم توجيهه لخدمة المصلحة العامة، وبالتالي 

 (119)ملكية أصول المشروع.
لكن مع ذلك وبما أن الخصخصة هي عبارة عن تخلي الدولة عن مال اقتصادي يعود إليها إلى 

 M.O.O.Tيمكنها الاستفادة من عقود الـ  –الجهة المانحة  –مؤسسات القطاع الخاص، فان الحكومة 
لتوظيفها في عمليات الخصخصة بمعنى أن هذا النوع من العقود من شأنه أن  B.O.Tومعظم صي  الـ 

 (125)ل العالم.يعطي للحكومة وسيلة عملية يمكن استخدامها في برامج الخصخصة التي تتبعها معظم دو 
( يعد وسيلة من وسائل توزيع المخاطر   M.O.O.Tتنفيذ المشروعات بأسلوب الـ ) رابعاً / 

تنمية  التجارية المتعلقة بتشغيل المشروع والمرتبطة بالسوق إلى القطاع الخاص، وكذلك العمل على
أسواق رأس المال الوطنية، حيث تستعين شركة المشروع بالعديد من المصادر التمويلية، فهي لا تكتفي 
بالاقتراض من البنوك ومصادر التمويل المختلفة، بل تعتمد شركة المشروع كذلك على الاقتراض عن 

أخرى كالتوريق وهو ما  طريق آليات سوق المال، مثل طرح السندات وكذلك قد تلجأ إلى مصادر تمويلية
 (121)يعني بالنهاية تنشيط حركة سوق المال، وجذب رؤوس الاموال إلى السوق المحلية.
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تحصل الحكومة في نهاية مدة العقد على مشروع جاهز ومتكامل قابل للعمل والحياة  خامساً /
 (122)مانات من المستثمر في هذا الشأن.مع حصولها على ض

 ( بالنسبة للمجتمع.  M.O.O.Tالتعاقد بنظام الـ ) الفرع الثاني / مزايا 
 -( بالنسبة لأفراد المجتمع تشمل بالآتي:M.O.O.Tأما المزايا التي تتحقق من خلال التعاقد بنظام الـ ) 

 /أولًا / امكانية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص من خلال تقديمه الخدمة العامة للجمهور
ة وخبرة القطاع الخاص أكثر بكثير من الجهة الادارية، وهذا ما يعطي دافعا  حيث أن كفاءة وحنكة وفاعلي

قويا  لشركة المشروع للقيام بمهامها على أحسن وجه كي تكسب ثقة المستهلكين للخدمة حيث تعمل شركة 
المشروع على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والضرورية لتحسين الخدمة المناطة بها لتحصل على ثقة 

جمهور، تستطيع تحقيق أكبر نسبة من الارباح، وهذا هو الهدف الاسمى الذي تسعى اليه شركة ال
 (123)المشروع من خلال توليها هذه المهمة.

حيث تؤدي صي  التعاقد بنظام الـ  ثانياً / ايجاد فرص عمل جديدة وتخفيض نسبة التضخم /
B.O.T تج عنه اتاحة المزيد من فرص العمل وتشغيل إلى توسيع اقامة مشاريع ومرافق جديدة وهذا ما ين

الايدي العاملة المتخصصة والعادية، كما تؤدي إلى ضخ أموال جديدة في السوق، ولا سيما بالعملات 
الأجنبية، مما يحد من نسبة التضخم والبطالة، فضلا  عما تؤدي اليه من خلق قاعدة صناعية وخدمية 

 (124)المياه والأنفاق وغيرها من المشاريع والمرافق العامة.جديدة كأنشاء الطرق ومحطات الكهرباء و 
المتخصصة والعادية في نسبة الأجنبية ولكن يمكن التساؤل عن مدى تأثير الأيدي العاملة 

 ؟ استفادة الأيدي العاملة المحلية من وجود هذه المشروعات في الدولة مانحة الترخيص
اط لمسألة حماية الأيدي العاملة المحلية، فتصدر يذهب جانب من الفقه إلى أن الدولة قد تحت

الذي قضى  1981لسنة  109تشريعات في هذا الاطار كما هو الأمر في تشريع الشركات المصري رقم 
بوجوب الا يقل عدد المصريين المشتغلين بهذه الشركات، مهما كانت نسبة مشاركة الأجانب في أسهمها، 

من أجور العاملين  % 85ألا يقل ما يتقاضونه من أجور عن من مجموع العاملين بها، و  % 95عن 
من مجموع الأجور والمرتبات للفئات المذكورة  % 70بها، وألا يقل عدد الفنيين والإداريين المصريين عن 

من العاملين بها، وبذلك يكون المشروع المصري قد استهدف تأمين تشغيل الأيدي العاملة المصرية في 
للتخفيف من حدة البطالة، واتاحة الفرص أمام  M.O.OTبصيغها كلها ومنها الـ  B.O.Tمشروعات الـ 

العمال المصريين لاكتساب خبرات متقدمة، وخلق كوادر في مختلف مجالات أنشطة تلك الشركات 
 (120)عقد وانتقال ملكيتها إلى الدولة.للنهوض بأعباء ومسؤوليات العمل بها، عند انتهاء مدة ال
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لسنة  13ذاته الزم المشرع العراقي المستثمر في قانون الاستثمار العراقي رقم  وفي الاتجاه
بتدريب مستخدميه من العراقيين وتأهيلهم وزيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم ومقدراتهم وتكون الأولوية  2552
 (122)يف واستخدام العاملين العراقيين.للتوظ

يمكن للقطاع الخاص أن /  القطاع الخاصثالثاً / تصحيح فعالية القطاع العام عن طريق 
يصحح عدم فعالية القطاع العام في انشاء المشاريع وتسييرها، وأن يستجيب بصورة أفضل لطلبات 
المستهلكين في الكثير من قطاعات البنى التحتية، فالمسألة في غالب الأحيان ليست دائما  في انشاء 

، ففي قطاع الطاقة مثلا ، تكون التدابير المتعلقة بتقليص المشاريع وتحديثها، بل في جعلها أكثر فعالية
الهدر، سواء في توليد الكهرباء أو في استعمالها من قبل القائمين على التمويل الذاتي أفعل وأفضل، فيما 
لو أوكل هذا الأمر إلى القطاع الخاص الذي يفرض جدية في تنفيذ المشاريع كونه مدفوعا  لذلك بعوامل 

جهة يحرص على السرعة في التنفيذ للبدء بأسرع ما يمكن في عمليات الاستثمار، ومن جهة  الربح، فمن
ثانية، ولأنه معني بالاستفادة، بصورة مباشرة من حسنات التنفيذ لمشاريع سيستثمرها لآجال طويلة، فان 

دة والكمال، القطاع الخاص المستثمر يسعى إلى أن يكون المشروع الذي ينفذه على درجة عالية من الجو 
اسية تعتري كي لا يتعرض، فيما بعد إلى مواجهة نفقات كبيرة في الصيانة، وفي إصلاح عيوب أس

 (127)التنفيذ.
في /  على تحقيق الرضا الاقتصادي ورفاهية المجتمع M.O.OTرابعاً / تعمل مشروعات الـ 

قامتها يتولد عنه خلق قوى شرائية كافة الميادين، فهي أداة لكبح الركود والانكماش الاقتصادي، حيث أن أ
دافعة للانتعاش، كما وتعمل على ارتفاع انتاجية الاقتصاد القومي ككل نتيجة لمحاكاة المشروعات 
المحلية للمشروعات الاجنبية وعلاقات التشابك بين المشروعات الاجنبية وبقية مشروعات الاقتصاد 

 (128)الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي.مو الأخرى مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع معدل الن
 المطلب الثاني

 (M.O.O.Tمخاطر التعاقد بنظام  الـ  )
 

( العديد من المخاطر في مرحلتي M.O.O.Tقد يحيط المشروعات المنفذة بمقتضى عقد الـ )
 التحديث والتشغيل بشكل قد يؤثر على نجاحها وعدم تحقيق العائد المأمول.

( بمجموعة من الوقائع المادية أو القانونية M.O.O.Tالتي تواجه عقد الـ ) وتتمثل هذه المخاطر
تنفيذ المشروع فيترتب على وجودها بأو الفنية أو السياسية أو البيئية أو التجارية التي تطرأ عقب البدء 
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م إحداث خسارة وضرر للمشاركين في تنفيذ المشروع، مما تؤدي إلى التأخير في تنفيذ المشروع ومن ث
 .(129)تشغيله أو زيادة في تكلفة المشروع أو عدم جودة الخدمة المقدمة

ويمكن أن نجمل هذه المخاطر بنوعين هما: المخاطر العامة والمخاطر الخاصة وسنتولى 
 توضيحهما في الفرعين التاليين.

 الفرع الأول / المخاطـر العامـة 
الوضع السياسي والنظام الضريبي، والنظام هي المخاطر التي تتعلق بالنمو الاقتصادي للدولة، و  

 . (135)القانوني بصفة عامة، وتمويل العملة بالشكل الذي يكون له تأثير على المنتج
 يمكن تقسيم المخاطر العامة إلى ثلاث مجموعات رئيسة هي:  

. (131)روعهي تغييرات في مستوى الحكومة يكون لها أثر حاد على مستوى المشأولًا: المخاطر السياسية: 
وتنشأ هذه المخاطر من عمل أو امتناع عن عمل تقوم به الحكومة في الدولة المضيفة للاستثمار أو 
إحدى السلطات العامة أو الهيئات المحلية والمركزية، تلحق خسارة للمستثمر الأجنبي التي تنتج عن 

ياسية أثر سلبي على تنفيذ حرمانه من ممارسة حقوقه الجوهرية على مشروع الاستثماري، فللمخاطر الس
( وذلك لكونها أما أن تؤدي إلى التأخير في إتمام تنفيذ المشروع إذا M.O.O.Tالمشروع محل عقد الـ )

، وفي (132)كانت مؤقتة أو قد تؤدي إلى توقف تنفيذ المشروع بشكل نهائي في حال كان لها أثر دائم
قيود المخاطر التي ترتبط بمشروعات البنية الحالتين كلتيهما تجد شركة المشروع نفسها محاصرة ب

 .(134)، فهي أحد أهم العقبات أمام تدفق الاستثمار إلى الدولة(133)التحتية
 وتتمثل ه ه المخاطر في أربع حالات هي:

يعرف نزع الملكية بأنه )الإجراء المتخذ من الدولة أو إحدى هيئاتها العامة لنزع أموال  . نزع الملكية:1
ة لأشخاص خاصة بهم، تحقيقا  لدواعي الصالح العام، بموجب قرار إداري يصدر عن عقار مملوك

 . (130)الجهة المختصة(
هو عملية تتصل بالسياسة العليا، تقوم بها الدولة لتغيير بنائها الاقتصادي تغيرا  كليا  أو  . التأميم:2

راعية ذات الأهمية بضمها جزئيا  إذ تكف يد القطاع الخاص عن بعض المشروعات الصناعية أو الز 
إلى القطاع العام خدمة  لصالح الأمة، فهو يختلف عن نزع الملكية في أنه إجراء عام يهدف إلى تحقيق 
أغراض اقتصادية ينصب على مشروعات اقتصادية في حين نزع الملكية ينصب على ملكية شخصية 

لتعويض في التأميم ما هو إلا أثرا  محددة، كما أن التعويض في نزع الملكية يعد شرطا  في حين أن ا
 . (132)مترتب عليه
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يشمل هذا الخطر حالة الحروب التي تنشأ بين الدولة المضيفة  . خطر الحروب والنزاعات المسلحة:3
للاستثمار ودولة أخرى وما ينتج عنها من أضرار تصيب المستثمر الأجنبي، فضلا  عن الثورات 

والأحداث المسلحة التي تخرج عن سيطرة الحكومة المضيفة، كما  والانقلابات والاشتباكات المسلحة
تشمل الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الأفراد العاديون التي تستهدف المستثمر في داخل الدولة 

 . (137)المضيفة
 تعرف المصادرة بوصفها أحد المخاطر السياسية بأنها )إجراء تعسفي تتخذه السلطة العامة . المصادرة:4

 . (138)في الدولة لتستولي بمقتضاه على الحقوق المالية لأحد الأشخاص من دون أي مقابل(
 ثانياً: المخاطر التعاقدية والقانونية: 

هي المخاطر التي تهدد الترتيبات التعاقدية والإطار القانوني الذي يدعم ترتيبات تمويل  
 ، (139)المشروع

رين فيما قد يرد من تعديل تشريعي كتعديل قوانين الملكية بعد وتتمثل في المخاطر التي تواجه المستثم
إبرام العقد وفي فترة نفاذه أو المخاطر التي تنتج عن تعديل القوانين الخاصة بالبيئة أو المخاطر الناشئة 

 ، ومن ثم انهيار(145)عن أحداث استثنائية معينة من شأنها الحيلولة بين أطراف التعاقد وتنفيذ التزاماتهم
 . (141)المشروع، فهذه المخاطر تختلف من دولة لأخرى ومن مشروع لآخر

 ثالثاً: المخاطر الاقتصادية والمالية: 
يدخل ضمن هذه المخاطر قصور الطلب على الخدمة التي تنتج عن المشروع المنفذ على وفق  
(، لعدم دقة دراسة جدوى المشروع إذ يكون الطلب على الخدمة أقل بكثير من M.O.O.Tعقد الـ )

توقعات دراسة الجدوى، ومن ثم قلة التدفقات النقدية التي تجنيها الشركة مقابلا  للخدمة التي يقدمها 
 المشروع لجمهور المنتفعين عن الحد المتوقع، الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق ضررا  كبيرا  بمصالح شركة

. وعدم استقرار سعر الفائدة، فمخاطر احتمالات (142)المشروع وقدرتها على سداد ديونها وتحقيق الربح
ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤدي إلى تحميل شركة المشروع مصاريف إضافية تتزايد في مشاريع البنية 

ثابتة أو إخضاعها لحد التحتية لضمان المبال  المستثمرة، وهو ما قد يلجأ إليه بتحديد سعر فائدة 
، هذا فضلا  عن (144)، ومسألة فرض رسوم كمركية جديدة من شأنها التأثير على شركة المشروع(143)أعلى

تدهور أسعار العملات التي تشكل ضغوطا  نقدية يمتد تأثيرها حتى يصل إلى مدخلات الإنتاج ومكونات 
( وزيادة متطلبات M.O.O.Tفاع تكلفة عقد الـ )الاستثمار وتكاليف التمويل وعوائده، مما يؤدي إلى ارت

، إذ يؤدي تغيير أسعار صرف العملات الأجنبية إلى تغيير قيمة (140)تمويل المشروع والتأخير في تنفيذه
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، فالأسعار وأجور الاستعمال المفروضة على المستفيدين تدفع غالبا   صرف التدفقات النقدية من المشروع
تحتسب تكاليف المعدات أو الوقود أحيانا  بالعملات الأجنبية، فهي مخاطر كبيرة بالعملة المحلية في حين 

لأن أسعار الصرف غير مستقرة خصوصا  في العديد من البلدان النامية أو البلدان التي تكون 
اقتصادياتها في مرحلة انتقالية، فضلا  عما قد تواجهه شركة المشروع من مخاطر احتمال أن تؤدي مراقبة 

ار صرف العملات الأجنبية أو هبوط الاحتياط من العملات الأجنبية إلى الحد مما يتوفر في السوق أسع
. فضلا  عن مخاطر احتمالات (142)من العملات الأجنبية التي تحتاجها شركة المشروع لسداد ديونها

مشاريع البنية ارتفاع أسعار الفائدة الذي يؤدي إلى تحميل شركة المشروع مصاريف إضافية تتزايد في 
التحتية لضمان المبال  المستثمرة، وهو ما قد يلجأ إليه بتحديد سعر فائدة ثابت أو إخضاعها لحد 

 . (147)أعلى

 الفرع الثاني / المخاطر الخاصة 
المخاطر الخاصة هي المخاطر التي تتعلق بالمشروع والتي يواجهها أطرف العقد )الجهة 

 سيمها بحسب المراحل التي يمر بها المشروع إلى ما يأتي:شركة المشروع(، ويمكن تق-المانحة
 أولًا: مخاطر المرحلة السابقة على عملية التعاقد: 

هي المرحلة التي تبدأ منذ اختيار شركة المشروع لحين الوصول إلى صرف التدفقات النقدية 
 اللازمة 

لعطاء المقدم من شركة ، إذ تتمثل مخاطر هذه المرحلة في احتمال فشل ا(148)لتنفيذ المشروع
، فضلا  عن النفقات الباهضة التي يتطلبها التصميم (149)المشروع على الرغم من تكلفة إنجازه الضخمة

، (105)التفصيلي والتخطيط الشامل للمشروع بوصفه أحد المشروعات الضخمة التي تتعلق بالبنية التحتية
أجور الخبراء والاستشاريين، فيذا ما فشل التعاقد والأموال التي تم إنفاقها في هذه المرحلة الطويلة ك

فسوف يتحمل هذا الفشل المساهمون في اتفاق الكونسرتيوم )رعاة المشروع(، أما في حالة النجاح في ذلك 
 .(101)فأن المصاريف والنفقات التي تم إنفاقها في هذه المرحلة ستضاف كتكاليف تتحملها شركة المشروع

 ديث المشروع: ثانياً مخاطر مرحلة تح
تعد من أهم أنواع المخاطر التي تحيط بالمشروع لأنها تصب في نوع التكنولوجيا المستخدمة  
 بتحديث 

المشروع أو في تصميم المشروع أو في كلفة إنجازه أو مدته وسوف نبين أنواع مخاطر هذه المرحلة على 
 وفق ما يأتي:
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مخاطر التي تنشأ نتيجة لوجود عيب أو خلل هي ال المخاطر التي تتعلق بنوع التكنولوجيا:. 1
بالتكنولوجيا المستخدمة في تحديث المشروع كعدم مواكبتها لأحدث التقنيات المستخدمة في العالم أو 

 . (102)لأن هذه التكنولوجيا ملوثة للبيئة
نولوجيا هي المخاطر التي تنتج عن عدم ملائمة تصميم المشروع للتك المخاطر التي تتعلق بالتصميم:. 2

 . (103)المستخدمة في التحديث بالشكل الذي يؤدي إلى تدني الخدمة الناتجة عن المشروع
هي المخاطر التي تنشأ نتيجة زيادة تكلفة المشروع على  المخاطر التي تتعلق بزيادة تكلفة المشروع:. 3

ات في مواصفات التقديرات الأصلية أما لسوء تقدير شركة المشروع للتكلفة أو بسبب إجراء تغيير 
، الأمر الذي يؤدي إلى امتداد مدة العقد وارتفاع سعر (104)المشروع بالتعديل أو الإضافة أو الإلغاء

الخدمة التي تنتج من المشروع على أساس أن تحديد كل من مدة العقد وسعر الخدمة التي تنتج عن 
 . (100)المشروع يتم على أساس تكلفة المشروع

هي المخاطر التي تحدث نتيجة تجاوز تنفيذ المشروع  لق بالتأخير في التنفي :المخاطر التي تتع. 4
المدة المحددة في العقد إما لأسباب ترجع إلى شركة المشروع أو مقاولوها أو موردوها كما في حالة 
التأخير التي تنتج عن قلة الكفاءات والخبرات أو عدم كفاية المبال  المخصصة في الميزانية أو يكون 

لتأخير ناتجا  عن الجهة المانحة لبعض الإجراءات التي تتخذها كالتأخير في الحصول على ا
، (102)الموافقات اللازمة أو تأخير الجهة المانحة في تسليم المشروع محل العقد إلى شركة المشروع

، في (710)مما يؤدي إلى التأخير في تقديم الخدمة الناتجة عن المشروع أو التوقف عنها بشكل نهائي
حين يتوجب أن يتم إكمال المشروع في الموعد المحدد لإنجازه للوصول إلى هدفه وهو تقديم الخدمة 
التي تنتج عنه وبالتالي تحقيق النفع العام على أساس أن المشروع محل العقد يرتبط بعملية التنمية 

 . (108)الاقتصادية والاجتماعية في الدولة التي سيتم تنفيذه فيها
 : مخاطر مرحلة التشغيل والصيانة: ثالثاً 

 . (109)هي المخاطر التي تنشأ عن مرحلة التشغيل وصيانة المشروع بعد بدء التشغيل التجاري للمرفق
 وتتمثل هذه المخاطر في نوعين:  
ينشأ هذا النوع من المخاطر لعدم مطابقة مواصفات الخدمة التي  مخاطر عدم كفاءة الأداء: -1

المواصفات والجودة المتفق عليها، فمثلا  في مجال مشروعات المياه يتعين تنتج عن المشروع مع 
 . (125)أن تكون المياه على درجة معينة من الجودة
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تواجه مشروعات البنية الأساسية هذا النوع من المخاطر لعدم تحقيق إيرادات  مخاطر قلة العائد: -2
سوق أو قلة الطلب على المنتج ومن كان من المؤمل أن يتم تحقيقها إما بسبب تقلبات أسعار ال

 ثم عدم قدرة شركة المشروع على الوفاء بحقوق المقرضين الأمر الذي يهدد استمرار 
 . (121)تشغيل المشروع

 المطلب الثالث 
 ر ـضمانات المخاط

لمواجهــة المخــاطر التـــي تــم التعــرض لهـــا ســابقا  كــان لابـــد مــن البحــث عـــن ضــمانات يمكــن مـــن 
 حدة آثار هذه التي تواجه شركة المشروع. خلالها التخفيف من

مجموعــة الشــروط التعاقديــة التــي تــم الــنص عليهــا فــي العقــد المبــرم بــين الجهــة  ط فالضــمانات هــي
( مـن M.O.O.Tالتي بمقتضاها يتم تجنـب المخـاطر التـي تحـيط بعقـد الــ ) ،(122)المانحة وشركة المشروع
 .(123)طأجل تأمين حسن تنفيذه

المانحـة،  الأول يخـص للضـمانات المقدمـة مـن الجهـة فرعينتقسيم هذا الفرع إلى لذا سوف نقوم ب
 ونبين في الثاني الضمانات المقدمة من شركة المشروع.

 الترخيصمانحة ل / الضمانات المقدمة من الجهة الفرع الأو
 أشكال مختلفة: تتخذ الضمانات المقدمة من الجهة المانحة والتي تكون في معظم الأحيان متمثلة بالدولة 

هــــو الضــــمان الــــذي تتعهــــد بموجبــــه الحكومــــة بتغطيــــة أي إخــــلال فــــي الضــــمان الحكــــومي:  / أولاً 
، الأمــر الــذي يمكــن (124)الالتزامــات التــي تترتــب علــى الجهــة الحكوميــة المتعاقــدة بموجــب اتفــاق المشــروع

تقدمــه الحكومــة عنــدما تكــون الجهــة المانحــة مــن تنفيــذ التزاماتهــا كافــة طــول فتــرة المشــروع، فهــذا الضــمان 
للجهة المانحة كيان قانوني منفصل ومستقل عن الحكومة لذا يمكن أن يتم إصداره باسم الحكومة أو باسم 
أي من المؤسسات المالية العامـة، فهـو أداة لحمايـة شـركة المشـروع مـن عواقـب إخفـاق الجهـة المانحـة فـي 

، علما  أن هذا الضمان لا يكون له حاجة  إلا في حـالات (201)تنفيذ التزاماتها التي تنشأ عن اتفاق المشروع
معينــة، كمــا لــو كانــت المخــاطر السياســية للمشــروع مرتفعــة أو كــان الوضــع المــالي للجهــة المانحــة محــل 

 ، وللضمان الحكومي صور عديدة هي:(122)نظر
الخــدمات بموجــب هــذا الضــمان تلتــزم الحكومــة بضــمان تســديد أثمــان  ضــمان البيــع أو التســويق: -1

 التي تقدمها شركة المشروع إلى الهيئات أو الكيانات العامة.
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يقدم هذا الضمان من الحكومة لحمايـة شـركة المشـروع مـن نتـائج اخفـاق أيـة مـن  ضمان التوريد: -2
الكيانات التابعة للقطـاع العـام فـي أداء التزاماتهـا التـي تتمثـل فـي توريـد السـلع والامـدادات اللازمـة 

ــــل أو أثمــــان أي مــــن هــــذه لتشــــغيل المشــــروع ــــأمين دفــــع مقاب ــــاه، ولت ــــود والطاقــــة والمي ، مثــــل الوق
 الامدادات، إذا كانت الجهة المانحة قد تعهدت أو التزمت بها بموجب اتفاقية أو اتفاق التوريد.

هي ضمانات حماية شركة المشروع من أي اخلال يصدر مـن الجهـة المانحـة  الضمانات العامة: -3
بمعنى أن الحكومة تضمن لشركة المشروع وفاء التزامات الجهة المانحة كافة  في تنفيذ التزاماتها،

 .(127)من دون الاقتصار على ضمان التزامات محددة
هـو الشـرط الـذي يـرد ضـمن بنـود أو شـروط العقـد، ويـنص صـراحة  علـى  ضمان الثبات التشريعي: / ثانياً 

برام العقد مع اسـتبعاد أيـة تعـديلات لاحقـة تطـرأ أن الذي يسري على العقد هو القانون النافذ فحسب وقت إ
 . (128)عليه

ففي الحالة التي ينص فيها العقد على هـذا الشـرط، يتعـين علـى الدولـة احتـرام تعهـداتها فـي العقـد،  
بأن يظل المتعاقد خاضعا  للقانون الذي انعقد العقد في ظله، فمثلا  عند وجود شرط في العقد يقضـي بعـدم 

قــد بــأداء مــا يــتم فرضــه مــن ضــرائب جديــدة مــع وجــود قــوانين تتعلــق بزيــادة الضــرائب فــي أثنــاء التــزام المتعا
، وأن ســبب (129)تنفيــذ العقــد، فــين وجــود مثــل هــذا الشــرط يحــل المتعاقــد مــن وقــع الزيــادة الضــريبية الطارئــة

ولة طرفا  في لجوء شركة المشروع إلى تضمين العقد شرط الثبات التشريعي يختلف بحسب ما إذا كانت الد
العقــد أم كــان العقــد بــين أطــراف اعتياديــة، فعنــدما يكــون العقــد مــن عقــود التجــارة الدوليــة المعتــادة )ليســت 
الدولة طرفا  فيـه( فـين تجميـد القـانون المختـار كمـا هـو وقـت التعاقـد يحقـق الأمـان القـانوني للأطـراف علـى 

، في (175)م به واطمأنوا إلى أحكامه عند التعاقدأساس أن هذا القانون يتماشى مع توقعاتهم كونهم على عل
حين أن شرط الثبات التشريعي الذي يدرج في عقد تكون الدولة طرفا  فيه يعد نتيجة لسعي شركة المشروع 
إلى تأمين نفسها خشية ضياع حقوقها على أساس أن الدولة تمثل كيانا  عاما  )الجهـة المانحـة( قـادرة علـى 

 .(171)يمكن أن تؤثر على العقد المنعقد بينها وبين شركة المشروع المتعاقدة معهاإصدار تشريعات جديدة 
ولــذا يعــد هــذا الشــرط مــن التــدابير التعاقديــة التــي تهــدف إلــى الاحتفــاظ بحالــة التــوازن القائمــة فــي 

ن ، فقــد يكـــو (172)العقــد حتـــى إتمــام تنفيـــذه وذلــك لمواجهـــة مــا قـــد تــأتي بـــه التغيــرات التشـــريعية مــن عواقـــب
( الــذي ينعقـد بــين الجهــة المانحـة وشــركة المشـروع، بمعنــى أن هنـاك بنــد فــي M.O.O.Tمصـدره عقــد الــ )

العقـد يســتبعد أي قــانون جديــد عــن العقــد أو أي تغييــر أو تعـديل يطــرأ علــى القــانون الواجــب التطبيــق علــى 
قـد بـين دولـة قطـر وشـركة ( مـن العقـد المنع41، ومثال ذلك ما نصت عليـه المـادة )(173)العقد وقت انعقاده
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ديلات السـارية وقـت توقيـع على أن: طيلتزم الأطراف بقوانين البترول والتع 1924تكساكو الموقع في فبراير
 .(174)..طالعقد..

أو قد يكون مصدر هذا الشرط هو التشريع ممثلا  بنص القانون، كما في حالة نص قـانون الدولـة 
يا الاستثنائية المنصـوص عليهـا كافـة فـي هـذا القـانون مـع التعهـد المضيفة للمشروع على منح الشركة المزا

بشـأن  1992( لسـنة 0باستمرارها حتى في حالة تعديل هذا القانون ومثال ذلك قانون البترول الليبي رقـم )
( منـــه علـــى: طلا تســـري أحكـــام هـــذا القـــانون علـــى رؤوس 28تشـــجيع الاســـتثمار الـــذي يـــنص فـــي المـــادة )

( لســـنة 20المســـتثمرة والتـــي تســـتثمر فـــي مشـــروعات الـــنفط وفـــق لأحكـــام القـــانون رقـــم )الأمـــوال الأجنبيـــة 
، ويمكــن أن يكــون هــذا الشـــرط عامــا  يهــدف إلـــى عــدم ســريان التشـــريعات الحديثــة كافــة علـــى (170)1900

 . (172)العقد، أو جزئيا  إذا اقتصر على عدم سريان بعض القوانين الحديثة دون الأخرى
ثبات التشـريعي عـن التجميـد التشـريعي الـذي مفـاده اتفـاق الأطـراف علـى إعفـاء لذا يختلف شرط ال

شركة المشروع من الخضوع لنص أو تشريع قائم، فيذا كان شرط الثبات التشريعي يؤدي إلـى عـدم تطبيـق 
قانون أو تشريع جديد على العقد المنعقد في ظل قانون سـابق، فـأن شـرط ثبـات العقـد )التجميـد التشـريعي( 

ي تجريــد الجهــة المانحـــة )الســلطة المتعاقــدة( مـــن امتيازاتهــا المســتمدة مــن نظامهـــا القــانوني العــام فـــي يعنــ
، علمـــا  أن المشـــرع العراقـــي قـــد أشـــار بشـــكل ضـــمني إلـــى شـــرط الثبـــات (177)تعـــديل العقـــد بيرادتهـــا المنفـــردة

 التشريعي 
بشـأن عـدم جـواز المعـدل  2552 ( لسـنة 13مـن قـانون الإسـتثمار العراقـي رقـم )( 12/3في نص المـادة )

 .(178)مصادرة وتأمين المشاريع الاستثمارية من قبل الدولة
( M.O.O.Tهـو اتفـاق تلتــزم بموجبـه الجهـة المانحــة فـي عقـد الـــ )ضــمان شـراء الخدمــة:  / ثالثـاً ً 

الجهــة ، فوفقــا  لهــذا الاتفــاق تلتــزم (179)بشــراء الخدمــة المنتجــة مــن شــركة المشــروع مقابــل ســعر متفــق عليــه
المانحــة بشــراء الخدمــة المنتجــة بالكامــل أو حــد أدنــى منهــا ســواء أتــم اســتخدام هــذه الخدمــة مــن قبــل الجهــة 
المانحــة أم لا، بمعنــى أن الجهــة المانحــة بمقتضــى هــذا الاتفــاق تقــوم بــدفع ثمــن ثابــت بموجــب اتفــاق إلــى 

. لـذا فــأن هـذا الاتفــاق يهــدف (518)شـركة المشــروع لقـاء الخدمــة المنتجـة بغــض النظـر عــن اسـتخدامها فعــلا  
، فهـــو يشـــكل ضـــمانا  أساســـيا  لشـــركة المشـــروع فـــي (181)إلـــى حصـــول شـــركة المشـــروع علـــى إيـــرادات ثابتـــة

، إذ يمكن شركة المشروع من سداد ما عليها مـن ديـون (182)مواجهة احتمالات ضعف الطلب على الخدمة
. ويــتم اللجــوء إلــى هــذا الاتفــاق (183)المشــروع مــن خــلال اســتخدام العائــد النــاتج عــن الخدمــة لتغطيــة ديــون

ــــ ) ـــى ســـبيل M.O.O.Tعنـــدما يكـــون توزيـــع الخـــدمات الناتجـــة عـــن المشـــروع محـــل عقـــد ال ( مقصـــورا  عل
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الاحتكــار لجهــة حكوميــة أو لشــركة معينــة، أي عنــدما يحظــر علــى شــركة المشــروع توزيــع الخدمــة، الأمــر 
يد والرئيس للدخل النقدي للمشروع، ويعد اللجوء إلـى هـذا الذي يجعل اتفاق شراء الخدمة هو المصدر الوح

الاتفاق ضروريا  عندما تكون الجهة المانحة التي تتمثـل بالدولـة بحاجـة إلـى إنشـاء مرافـق اقتصـادية معينـة 
نشـاء منـاطق سـكنية جديـدة، إلا أن دراسـة الجـدوى الماليـة للمشـروع  للتنمية العمرانية على المدى الطويل وا 

عف القوة الشرائية وحجم الاستهلاك على المدى القصير، ففي هذه الحالة تلجأ الجهة المانحة تنبئ عن ض
، إمــا بــالنص فــي بنــود (184)إلــى اتفــاق شــراء الخدمــة، لضــمان حــد أدنــى مــن الــربح والعائــد لشــركة المشــروع

الجهــة  اتفــاق شــراء الخدمــة علــى مضــمون التــزام الجهــة المانحــة بشــكل إجمــالي كــأن يــنص علــى )تضــمين
مــن الخدمـة المنتجــة(، أو يـتم الــنص علـى مضــمون  %70المانحـة لشـركة المشــروع حصـولها علــى مقابـل 

الالتـزام تفصـيليا ، كـأن يوضـح الاتفــاق مقـدار المنـتج وثمنـه، وكيفيـة الســداد وأثـر القـوة القـاهرة علـى الالتــزام 
 .(180)لمنع وقوع المنازعات حول تفسير الاتفاق مستقبلا  

تعمـل الـدول الناميـة علـى تشـجيع  ضمان إصـدار التشـريعات القانونيـة اللازمـة للاسـتثمار:/  رابعاً 
الاسـتثمار للقــدوم إليهــا والاضــطلاع بــدور مهــم بتنميتهـا الاقتصــادية، وبمــا أن المســتثمر يــدخل فــي اعتبــاره 

تــوافر منــا  عوامــل أساســية عنــدما يريــد اتخــاذ قــرار الاســتثمار فــي بلــد آخــر غيــر بلــده الأصــلي مــن أهمهــا 
قانوني مناسب للاستثمار، لذا سعت كثير من هذه الـدول إلـى إصـدار تشـريعات قانونيـة تتضـمن مجموعـة 

، إذ تعـد التشـريعات (182)من الحوافز والضـمانات تهـدف إلـى طمأنـة المسـتثمر وتـوفير الحمايـة القانونيـة لـه
، فهـي (187)إلى المستثمر )شركة المشروع(الاستثمارية أحد الضمانات التي تقدمها الدولة )الجهة المانحة( 

القواعد التي تحدد الإطار القانوني الذي يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في داخل الدولة، وتضـمن 
، كتلــك التــي تتعلــق بمــدى الســماح للأجانــب (188)لــه تغطيــة اســتثماراته وتحقيــق مــا يهــدف إليــه مــن أربــاح

الخاصـــة، والتـــي تتعلـــق بالنظـــام الضـــريبي المتبـــع ومـــدى الســـماح بتملـــك الأراضـــي ومـــدى احتـــرام الملكيـــة 
 .(189)للمستثمرين من الأجانب بتحويل أرباحهم إلى الخارج

وتعــد مصــر إحــدى الــدول التــي حــرص فيهــا المشــرع علــى تهيئــة البيئــة المناســبة لجــذب مزيــد مــن 
ملائــم أهمهــا قــانون ضــمانات عديــد مــن القــوانين التــي تهيــئ منــا  اســتثماري الالاســتثمارات، إذ قــام بســن 

مار في مصـر الـذي تـم فيـه إعطـاء بوصفه القانون الموحد للاستث 1997( لسنة 8وحوافز الاستثمار رقم )
من الضمانات التي تتيح لشركة المشروع استرداد الائتمان، لذا سوف نعـرض هـذه الضـمانات بشـكل  ا  دعد

 : (195)موجز على وفق ما يأتي
 لاستثمارية أو مصادرتها.عدم تأميم المشروعات ا -1
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عــدم جــواز فــرض الحراســة بــالطريق الإداري علــى الشــركات والمنشــيت أو الحجــز علــى أموالهــا أو  -2
 الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها.

 عدم خضوع مشروعات الاستثمار لقواعد التسعير الجبري وتحديد الأرباح. -3
اف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخـص بالانتفـاع بهـا لا يجوز لأي جهة إدارية إلغاء أو إيق -4

 للشركة والمنشأة، كلها أو بعضها، إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص.
حــق الشــركات فــي تملــك الأراضـــي والعقــارات اللازمــة لمباشــرة نشـــاطها أو التوســع فيــه أيــا  كانـــت  -0

 جنسية الشركة.
ى محاولـة جـذب عديـد مـن رؤوس الأمـوال الأجنبيـة وفي ضوء ذلك ذهب المشرع العراقي أيضا  إل

لتشـجيع المسـتثمرين  2552( لسـنة 13للاستثمار في العراق، فقد عمد إلى إصدار قـانون الاسـتثمار رقـم )
على أن يستثمروا أموالهم في العراق، إذ تم بموجب هذا القانون مـنح المسـتثمرين مجموعـة مـن الضـمانات 

 :(191)نوردها فيما يأتي
 واستخدام عاملين غير العراقيين ومنحهم حق الإقامة. توظيف -1
عدم المصادرة أو تـأميم المشـروعات الاسـتثمارية المشـمولة بأحكـام قـانون الاسـتثمار كـلا  أو جـزءا   -2

 باستثناء ما يصدر به حكم بات.
عدم سريان أي تعديل لقانون الاستثمار بأثر رجعي يمس الضمانات والإعفاءات والحقوق المقررة  -3

 موجبه.ب
 ، التي نص عليها هذا القانون أيضا . (193)، والإعفاءات(192)فضلا  عن مجموعة من المزايا

 الفرع الثاني / الضمانات المقدمة من شركة المشروع
( مجموعـــة مـــن الالتزامـــات علـــى شـــركة المشـــروع التـــي يجـــب عليهـــا M.O.O.Tيرتـــب عقـــد الــــ )

 تقدم ضمانات تكفل تنفيذ هذه الالتزامات.تنفيذها، لذا كان من اللازم على الشركة أن 
  ( لها صور عديدة هي:M.O.O.Tوالضمانات التي تقدمها شركة المشروع في عقد الـ )

عــرف خطــاب الضــمان بأنــهط هــو تعهــد مكتــوب يصــدر مــن البنــك بنــاء  علــى  :(194)خطــاب الضــمان / أولاً 
خـر يسـمى المسـتفيد إذا طلـب منـه طلب شخص يسمى الآمـر بـدفع مبلـ  معـين أو قابـل للتعيـين لشـخص آ

ذلك في المدة المعينة في الخطاب من دون اعتداد بأي معارضة من الآمر وتبـرأ ذمـة البنـك قبـل المسـتفيد 
إذا لـم يصــله فــي مـدة ســريان خطــاب الضــمان طلـب مــن المســتفيد بالــدفع إلا إذا اتفقـا صــراحة  علــى تجديــد 

. فهــو (190) المســتفيد مــن دون موافقــة العميــل )الأمــر(طخطــاب الضــمان قبــل انتهــاء مدتــه بنــاء  علــى طلــب 
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ضمان تقدمه شركة المشروع إلى الجهة المانحة لكي تثبت قدرتها علـى حسـن تنفيـذ العقـد هـذا مـن ناحيـة، 
ومـــن ناحيـــة أخـــرى فهـــو يضـــمن للجهـــة المانحـــة أن تحصـــل علـــى حقوقهـــا إزاء شـــركة المشـــروع مـــن هـــذا 

 يكفـلفهـو  وبالتـالي  ، لالتزامـات الملقـاة علـى عاتقهـا بموجـب العقـدالضمان عنـد إخـلال شـركة المشـروع با
 . (192)للجهة المانحة التنفيذ الفني الجيد للمشروع في المدة المتفق عليها مسبقا  

وخطاب الضمان يمكن أن يكون غير مشروط والذي تستطيع الجهة المانحة من خلاله أن تطلب  
مـن دون أن يكـون للبنـك حـق فـي الامتنـاع عـن دفـع قيمـة، قيمة خطـاب الضـمان فـي أي وقـت لأي سـبب 

ويمكــن أن يكــون مشــروط وبموجبــه لا تســتطيع الجهــة المانحــة طلــب قيمــة خطــاب الضــمان إلا فــي حالــة 
 . (197)إخلال شركة المشروع بأحد التزاماتها المنصوص عليها في العقد

خطـاب الضـمان فـي المـادة  ولقد نص عقد تأهيل وتشغيل ونقـل ملكيـة معمـل سـمنت كـربلاء علـى 
يلتــزم الطــرف الثــاني خــلال مــدة لا تتجــاوز ســتون يومــا  مــن تــاريخ توقيــع هــذا العقــد  -1( منــه بقولــه ط11)

بيصدار خطاب ضمان وغير مشروط بأسم الطرف الأول.....ط، كما إن عقد تأهيل وتشغيل معمل أسمدة 
ل طيلتـزم الطـرف الثـاني بيصـدار خطـاب ( بـالقو 12بيجي قد نص أيضا  على خطـاب الضـمان فـي المـادة )

ـــد بأســـم الطـــرف  ـــع هـــذا العق ـــاريخ توقي ـــين يومـــا ( مـــن ت ضـــمان غيـــر مشـــروط خـــلال مـــدة لا تتجـــاوز )ثلاث
/رابعــا ( 0الأول.....ط، بالإضــافة إلــى عقــد اســتثمار ســوق المنصــور المركــزي الــذي أشــار إليــه فــي المــادة )

ـــة مصـــر  ـــديم كفال ـــاني بتق ـــزم الطـــرف الث ـــالقول طيلت ـــذ بمب لـــ  بفية ضـــامنة لضـــمان حســـن ســـير العمـــل والتنفي
( مليــون دولار علــى شــكل وديعــة فــي المصــرف التجــاري العراقــي بأســم الطــرف الأول وقبــل 1555555)

 توقيع العقد نافذة لمدة سنة.....ط.
صـفها يعد التأمين أحد الأمور المهمة التي تشغل اهتمام الجهـة المانحـة بو التأمين على المشروع:  / ثانياً 

(، لأهميتــه فــي تــوفير الأمــن والطمأنينــة لمشــروعاتها التجاريــة والصــناعية M.O.O.Tطرفــا  فــي عقــد الـــ )
 .(198)المنفذة على وفق العقد المذكور ضد المخاطر التي تتعرض لها بسبب الحوادث غير المتوقعة
من لــه أو إلـــى عــرف المشــرع العراقـــي التــأمين بأنـــه: طعقــد يلتــزم بـــه المــؤمن بـــأن يــؤدي إلــى المـــؤ 

 المستفيد مبلغا  من المال أو إيرادا  أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك 
 .(199)مقابل أقساط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمنط

 فهذا التعريف للتأمين تعريف قانوني بوصف التأمين عقد يرتب حقوق والتزامات على الأطراف.
ــــة الاقتصــــادية فهــــو أداة لإدارة أ ــــأمين مــــن الناحي ــــف الت ــــي قــــد تتعــــرض لهــــا وتقليــــل مــــا تعري المخــــاطر الت

ة لخطر واحد وتوقع الخسارة التي قد تتعرض لها ضالمشروعات الاستثمارية، إذ يتم تجميع الوحدات المعر 
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تهــدف شــركة  . إذ(255)كــل وحــدة واشــتراك كــل وحــدة تتعــرض للخطــر نفســه بنســبة معينــة مــن ذلــك الخطــر
المشروع من وراء إجراء التـأميم حمايـة أصـول المشـروع وتغطيـة المخـاطر التـي يمكـن أن يتعـرض لهـا فـي 

 .(252)، لذا فهو وسيلة لاسترداد التكاليف المتحققة لتحقيق المخاطر(251)أثناء تنفيذ العقد
ي لحق بها لتحقـق لذا يتسم التأمين بأنه وسيلة تهدف إلى تعويض الجهة المانحة عن الضرر الذ

 الخطر محل التأمين، وأن التعويض غير محدد، أي لا يمكن تحديد مقدار التعويض مسبقا . 
والتساؤل الذي يطرح نفسه ما مدى مسؤولية شركة التأمين عن المخاطر التي يتعرض لها عقد الـ 

(M.O.O.T ؟ بعبارة أخرى هل ستكون شركة التأمين مسؤولة عن المخاطر جميعها أم)بعضها؟ 
وتغطـي مسـؤولية شـركة التـأمين المخـاطر جميعهـا التـي يمكـن أن يواجههـا المشـروع محـل عقـد الــ 

(M.O.O.T)(253) وهــذا مــا أكــده عقــد نفــق المــانش الــذي يــربط بــين فرنســا وبريطانيــا إذ جــاء فيــه طيشــمل ،
يسبب الإضراب، والتمـدد، التأمين المخاطر المتعلقة بالخسائر والأضرار المادية التي تلحق بالنفق إذ كان 

والأعمــال الإرهابيــة والتخريــب والكــوارث الطبيعيــة مثــل الفيضــانات، الهــزات الأرضــية، الحرائــق و التمــاس 
كهربائي...... وأيضا  التأخير في تشغيل المنشأة في الوقت المتفق عليه أو عدم التشـغيل بسـبب الأضـرار 

قد تأهيل وتشغيل ونقل ملكية معمل سمنت كربلاء في ، وفي هذا السياق نص كل من ع(254)سالفة الذكرط
( أيضا ، فضلا  عن عقد تأهيـل 12( منه وعقد تأهيل وتشغيل معمل سمنت سنجار في المادة )12المادة )

( على أن طيلتزم الطرف الثاني )شركة المشروع( بالتـأمين لـدى 13وتشغيل معمل أسمدة بيجي في المادة )
يـة أو الأجنبيـة علـى المعمـل بكافـة أبنيتـه ومعداتـه ومكائنـه وآلياتـه ضـد جميـع إحدى شركات التـأمين العراق

( بالقيمـــة الكليـــة الســـوقية التقديريـــة لموجوداتـــه وعلـــى حيـــاة منتســـبيه ضـــد أخطـــار All Risksالمخــاطر )
وحوادث العمل والأضرار التي تصيبهم من جراء العمل داخـل المعمـل وبـنفس شـروط الوثيقـة المعمـول بهـا 

ا  بالنسبة للمنتسبين لـدى الطـرف الأول، وتقـدم بوليصـة التـأمين التـي تكـون بأسـم الطـرفين قبـل اسـتلام حالي
المعمــل مــن قبــل الطــرف الثــاني وتقبــل مــن قبــل الطــرف الأول وتبقــى نافــذة طيلــة مــدة العقــد لحــين اســتلام 

 المعمل من قبل الطرف الأولط.
تهــدد المشــروع بمــا فــي ذلــك الســبب الأجنبــي،  الأخطــار التــيجميــع لــذا فــأن وثيقــة التــأمين تغطــي 

 وتتحمل شركة المشروع الأعباء المالية التي تنشأ عن عقد التأمين لمصلحة الجهة المانحة.
ويمكن أن يمتد التأمين ليشمل مسؤولية شركة المشروع التي تثار حتى بعد التسليم للجهة المانحة 

 .(250)في حالة تقصير شركة المشروع
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 الخاتمـــة
ونحن ننتهي من دراستنا ) لعقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية، ماهيته، تكييفه القانوني 

دراسة مقارنة ( موضوع هذا البحث وجدنا ضرورة تحديد ما تم التوصل اليه  –الضمانات  –المخاطر  –
 من النتائج والتوصيات الآتية:

 أولًا / النتائج .
( عادة بين ) الدولة أو إحدى  M.O.O.Tوالتشغيل ونقل الملكية الـ )  ينعقد عقد التحديث والتملك  -1

ية وبين ) إحدى الشركات الخاصة الوطن –الجهة المانحة  - تابعة لها ( التي يطلق عليها بـالهيئات ال
 –التي يقوم بتأسيسها اتحاد مالي يسمى الكونسرتيوم  –شركة المشروع  - أو الأجنبية ( ويطلق عليها بـ

حديث مشروع قائم وتطويره تكنولوجيا  وتشغيله لفترة متفق عليها، على أن يتم تسليم المشروع إلى لت
 الجهة المانحة بانتهاء تلك المدة.

بالإضافة إلى كونه من العقود الرضائية الملزمة للجانبين وأنه من العقود ذات  –يتميز هذا العقد  -2
ة بالقطاع الخاص لتحديث مشروعات البنية التحتية صورة من صور الاستعان بأنه؛ الطبيعة الدولية

وتطويرها تكنولوجيا  بعيدا  عن ارهاق الموازنة العامة للدولة مانحة الترخيص، إذ يتكفل هذا القطاع 
بتكاليف تصميم المشروع وتحديثه ومن ثم القيام بتشغيله واستغلاله طيلة المدة المتفق عليها لاستعادة ما 

فضلا  عن الربح ثم تسليم أصول هذا المشروع إلى الجهة المانحة بهيئة جيدة تم انفاقه على ذلك 
 صالحة للتشغيل.

( بأشكاله المتعددة ومنها عقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية الـ  B.O.Tلم يحظ عقد البوت )   -3
 (M.O.O.T بتنظيم تشريعي في العراق لحد الآن على الرغم من تزايد أهميته وحا ) جة المشروعات

سواء  أكانت مشروعات بنية تحتية أو مشروعات صناعية إلى مثل هذه الصيغة التمويلية الجديدة لمعالجة 
ذلك التأخر التكنولوجي الذي نتج عن ظروف الحروب والحصار الاقتصادي والذي انعكس سلبا  على 

 شطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.البنية التحتية التي تمثل العمود الفقري وشريان الحياة لجميع الأن
( في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة  B.O.O( و )  B.O.Tولقد اكتفى المشرع العراقي بذكر صيغتي ) 

يجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض  2515( لسنة  7من نظام رقم )  الخاص ببيع وا 
 الاستثمار.

 ثانياً / التوصيات
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على المشرع العراقي والجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوع تحديث وتطوير قطاع البنية التحتية نتمنى 
 في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد السوق والانفتاح إلى الخارج ما يأتي:

 ( بكافة صورها وأشكالها ومنها عقد  B.O.Tاصدار تشريع خاص ينظم عقود الـ )  -1
( يحدد شروط انعقاده وضوابط اختيار شركة المشروع وحقوق أطرافه والتزاماتهم،  M.O.O.Tالـ )

ويحدد فيها بشكل صريح الطبيعة القانونية لهذه العقود لقطع دابر أي نزاع بشأن ذلك، ووصولا  إلى 
 معرفة النظام القانوني الذي يخضع له.

( M.O.O.Tلتشغيل ونقل الملكية الـ )اعداد صي  نموذجية للتعاقد وفق نظام التحديث والتملك وا  -2
باستخدام عبارات قانونية صريحة وواضحة لا تدع مجالا  للشك في تفسيرها وأن تتضمن هذه العقود 
بنودا  تفصيلية لكل ما يتعلق بحقوق الطرفين والتزاماتهم والشروط الواجب توفرها في الجدوى 

ركة المشروع والضمانات التي ينبغي أن تهيئ الاقتصادية والاجتماعية والمالية المقدمة من قبل ش
لمواجهة المخاطر التي تقع في أثناء التنفيذ ومدة العقد والجزاءات المترتبة على اخلال أي من 
الطرفين بالتزاماتها والضمانات التي تؤمن للجهة المانحة تسليم المشروع بهيئة جيدة صالحة للتشغيل 

 القيام بما يلي: ولتحقيق ذلك نجد أن من المناسب جدا  
تخصيص جهة أو جهاز يختص فقط بدراسة هذه المشروعات ودراسة الجدوى منها وابداء الرأي  -أ

 فيها والاشراف على المتابعة والرقابة المستمرة على هذه المشاريع.
اعداد دراسات مكثفة لجميع العاملين لديها في هذا الجهاز من ) خبراء، فنيين، قانونيين،  -ب

خلال ارسالهم في بعثات الى الهيئات والمنظمات التي تهتم في هذه النوعية من  اقتصاديين( من
 العقود مثل منظمة اليونيدو والمؤتمرات التي تقام في هذا الشأن في العديد من الدول.

يجب التأكيد من خلال بنود العقد على ضمان استيعاب الايدي العاملة الوطنية بنسب معينة في   -ج
 ف تحقيق توطين التكنولوجيا في البلاد .هذه المشروعات بهد
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 الهوامش / 
 
 

، 427، ص082، ص1981عربي، دار العلم للملايين، بيروت،  –منير البعلبكي، قاموس المورد، إنكليزي  (1)
 .  984، ص234ص

إنكليزي، طبعة جوزيف صقيلي، بيروت، بدون سنة نشر،  –فرنسي  –جروان السابق، مجمع اللغات، عربي  (2)
 .  228، ص202، ص299، ص225ص

 .17، ص2552، مطبوعات أكاديمية شرطة دبي، B.O.Tد. محمد الروبي، عقود التشييد والاستغلال والتسليم  (3)
(4)  BAZI YATIRIM VE HIZMETLERIM YAP-ISLET – DEVRET MODELI, CERC, 

EVESINDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN, No. 3996, 08/06/1994. 
a. Madde3 – Bu Kanudagec, n,: 
b. "a) Yapis, let Devret Modeli: I leri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyac1 

duyulan projelerin gerc, ekles, tiri lmesinde kullan1lmak üzere gelis, tirilen 
őzel bir finansman modeli olup, yat1r1m bedelinin (elde edilecek kar dahil) 
sermaye s,irketine veya yabanc1 hizmetin I dare veya hizmetten 
yararlananlar ca saf1n al1nmas1 suretiyle ődenmesini". 

(5) The Philippine Bot law, Act No. 7718. 1993. 
a. Sec, 2,B "A contractual arrangement where by project proponent undertakes 

the construction, including financing, of a given project proponent operate the 
facility over a fixed term during which it is allowed to charge facility users 
appropriate tolls, fees, rentals, and charges not exceeding those proposed in 
its bid or as neglotiated and incorporated in the contract to enable the project 
proponent to recover its investment, and operating and maintenance 
expenses in the project. The project proponent trans fers the facility to the 
government a gency or local government unit concerned at the end of the 
fixed term which shall not exceed fifty (50) years".  

(6) Provisional Regulations on foreign investment build-operate-transfer projects, in the 
people republic of china, 1996. 

a. Article 2 "Bot projects" as used in these provisional regulations shall refer to 
the infrastructure projects built, parted and transferred (Bot) by foreign 
investors. 
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b. A government authority my, through a franchise franchise agreement and 
within a specified period, authorize a Bot project to a project company 
established by a foreign investor particularly for such Bot project, and have 
the project company responsible for its financing, construction, operation and 
maintenance after the expiration of the franchise period, the project company 
shall transfer the entire facilities of such Bot project to the government 
authority in good condition and with out any claim". 

، 2554، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بنها، B.O.Tماهر محمد أحمد، النظام القانوني لعقد )البوت(  (7)
 .12ص

(8) (Unido مختصرا  لـ )United Nation Industria, Development, Organization 
a. Undio Bot guidelines for infrastructure development through build operate 

transfer (Bot) project Vienna, 1996, P. 288.  
b. "A contractual arrangement where by private sector entity undertakes the 

construction, including design and financing undertakes the construction, 
including design and financing of a given infrastructure facility and the 
operation and maintenance there of the private sector entity operates the 
facility over affixed term during which it is allowed to charge facility users 
appropriate fees and other charges not exceeding to enable the private 
sector entity to recover its investment and operating and maintenance 
expenses in the project, plus a reasonable return thereon. At the end of the 
fixed term the private sector entity transfers the facility to the government 
agency or to a new private entity selected through public bidding.  

(9) (Uncitral اختصارا  لـ )United, Nation, Commission, on International, trade, law. 
(10) Uncitral, legislative guide on privately financed instrasture project, prepared 

by the United Nations, commission on international tread law, United Nations, New 
York, 2001, P. 5."Build-operate-transfer (Bot). an infrastructure project is to be a 
Bot project when the contracting authority selects a concessionaire to finance and 
construct an infrastucture facility or system and gives the entity the right to operate it 
commercially for a certain period, at the end of which the facility is transferred to the 
contracting authority". 
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(11)  )Uncitral, legislative guide on privately financed in strasture project, op.cit., P. 6. 
"Projects, existing infrastructure facilities are turned over to private entities to be- 
modernized or refurbished, operated and maintained, permanently or for a give 
period of time".  

مرافق البنية التحتية، أطروحة  نقلا  عن: أبو بكر محمد عثمان، مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتسيير (12)
 .  283، ص2512دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الموصل، 

 .  82، دار النهضة العربية، القاهرة،  بدون سنة نشر، ص3د. جابر جاد نصار، العقود الإدارية، ط (13)
دار النهضة  ،1وما يماثلها، ط B.O.Tد. وائل محمد السيد إسماعيل، المشكلات القانونية التي تثيرها عقود  (14)

 . 12، ص2559العربية، القاهرة، 
 .  22ماهر محمد حامد أحمد، مصدر سابق، ص   (10)
خالد بن محمد عبد الله العطية، النظام القانوني لعقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية، رسالة ماجستير، كلية  (12)

 .  12، ص1999الحقوق، جامعة القاهرة، 
وني للمراقبة العامة الاقتصادية في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون، أسامة طه حسين العاني، النظام القان (17)

 .  81، ص2512جامعة بغداد، 
قد تكون التبعية اقتصادية بمعنى أن الدولة تمتلك أموال الشركة كافة ولكن الشركة تتمتع بشخصية معنوية  (18)

ة أي أن الجهة المانحة للمشروع تحمل الجنسية مستقلة عن الدولة، أو التبعية السياسية والتي تكون برابطة الجنسي
الوطنية وبالتالي إمكانية إبرام هذه العقود بواسطة القطاع الخاص. نقلا  عن د. وائل محمد السيد إسماعيل، 

 .  12مصدر سابق، ص
 .12د. وائل محمد السيد إسماعيل، المصدر نفسه، ص  (19)
الأساسية التي يتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص  هاني صلاح الدين، الإطار القانوني لمشروعات البنية (25)

 (.  1، هامش رقم )172، ص1999، 29بنظام بناء والتملك والتشغيل والتمويل، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 
 . 45ماهر محمد حامد، مصدر سابق، ص (21)
تب القانونية، مصر، في القانون المقارن، دار الك – B.O.T –د. عبد الفتاح بيومي حجازي، عقود البوت  (22)

 . 23، ص2558المحلة الكبرى، 
 .  44د. محمد الروبي، مصدر سابق، ص (23)
العقد غير المسمى هو ما لم يخصه القانون بأسم معين ولم يتول تنظيمه فيخضع في تكوينه وفي الآثار التي  (24)

ى. أما العقد المسمى فهو تترتب عليه للقواعد العامة التي تقررت للعقود جميعها، شأنه في ذلك شأن العقد المسم
ما خصصه القانون بأسم معين ونظم أحكامه، ولعل السبب في عدم تنظيم المشرع للعقود غير المسماة هو قلة 
تداولها وشيوع التعامل بها وقت وضع التشريع، غير أن ذلك لا يمنع المشرع متى بلغت بعض العقود غير 

ريعيا  فيجعل منها عقود مسماة، للتفصيل في ذلك د. عبد الرزاق المسماة الأهمية أن يقوم بتنظيمها تنظيما  تش
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، 2511، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 3السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، ط
 .138-137ص

 .123د. عبد الرزاق السنهوري، المصدر نفسه، ص (20)
 . 43-42الحقوقية، بيروت، ص ، منشورات الحلبي2، ج1د. هدى عبد الله، العقد، ط (22)
 . 113، ص1998، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2د. عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، ط (27)
(، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد،  B.O.Tلبنى عبد الحسين عيسى، النظام القانوني لعقد الـ ) (28)

 .17-12، ص2513
ة المشروع للمشروع محل العقد، فقد ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن اختلفت الآراء حول مدى تملك شرك (29)

( في حد ذاته وانما تمتلك العناصر التي أوجدتها M.O.O.Tشركة المشروع لا تمتلك المشروع محل عقد الـ )
د وانما كالآلات والأدوات والأجهزة التي الحقت بالمشروع ولا تكون ملكيتها لهذه العناصر مطلقة طوال مدة العق

. والرأي الثاني يذهب الى  44 – 43تكون مؤقتة... أنظر في تفصيل ذلك د. محمد الروبي، مصدر سابق، ص
القول بأن شركة المشروع تمتلك المشروع ملكية تامة ونهائية ومن ثم تقوم باستغلاله وتحصيل ايراداته على ان 

ن دون مقابل ... أنظر في تفسير هذا الرأي د. هاني تتنازل عن هذه الملكية للجهة المانحة عند انتهاء العقد م
صلاح سرى الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص، ط 

المشروع لا تمتلك  . أما الرأي الثالث فيجد أن شركة 240، ص 2551، دار النهضة العربية، القاهرة،  1
( في أي مرحلة من المراحل التي يمر بها بل يكون لها الحق فقط في حيازة M.O.O.Tد الـ )المشروع محل عق

المشروع حيازة مقصورة على حق الانتفاع والاستغلال طيلة مدة العقد على ان تقوم شركة المشروع بالتخلي عن 
م احمد البهجي، عقود) حيازة المشروع واعادته الى الجهة المانحة عند انتهاء هذه المدة... أنظر د. عصا

B.O.T ،كذلك د. دويب  19، ص2558( الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، دار الجامعة الجديدة، مصر ،
 02حسين عبدالعظيم، الاتجاهات الحديثة في عقود الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص

: طبيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في 1905لسنة  41قم ( من القانون المدني العراقي ر 058نص المادة ) (35)
 الدائرة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانونط.

 .120د. عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، مصدر سابق، ص (31)
 . 100، ص2557، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1، ج4د. مصطفى العوجي، القانون المدني، العقد، ط (32)
ن صابر عبد العظيم، الاتجاهات الحديثة في عقود الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون د. دويب حسي (33)

 . 77سنة نشر، ص
(، بحث مقدم إلى مؤتمر التنظيم القانوني B.O.Tد. حسن محمد علي البنان، النظام القانوني لعقد الـ ) (34)

 .470-474، ص2511، 0، العدد 2لموصل، جللاستثمار في العراق )الواقع والآفاق(، كلية الحقوق، جامعة ا
 .174د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، مصدر سابق، ص (30)



55 

 

، 2552،دار الثقافة، 1د. عبد القادر الفار، مصادر الالتزام،مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، ط (32)
 .  32ص

 .138لعقد، مصدر سابق، صد. عبد الرزاق السنهوري، نظرية ا (37)
-11، ص2554رائد أحمد خليل، عقد الوساطة التجارية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل،  (38)

12. 
 .  138مصدر السابق، صالد. عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد،  (39)
 .  175سابق، صد.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، المصدر ال (45)
د. ناصر خليل جلال، عقود البوت بين القانون الخاص والقانون العام وأثره على استقطاب الاستثمارات، بحث  (41)

 .229، ص2559، 2منشور في مجلة القانون والسياسة، كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين، العدد
، دار وائل 1العامة للالتزام، مصادر الالتزام، ط د. حسن علي ذنون ومحمد سعيد الرحو، الوجيز في النظرية (42)

 .34، ص2552للنشر، 
، مكتبة الصفار، الكويت، 1د. حسن المصري، العقود التجارية في القانون الكويتي والمصري المقارن، ط (43)

 .13نقلا  عن رائد أحمد خليل، مصدر سابق، ص 03، ص1989-1995
 .  148ماهر محمد حامد أحمد، مصدر سابق، ص (44)
نقلا  عن  28، ص1988توفيق حسن فرج الصدة، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الدار الجامعية،  د. (40)

شيرزاد عزيز سليمان، عقد الاعلان في القانون العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح 
 .32-30الدين، ص

نية والاقتصادية للعقود المستحدثة، مجلة مصر المعاصرة، القاهرة، د. إبراهيم الدسوقي الشهاوي، الجوانب القانو  (42)
 .217، ص2557، 480العدد 

 .91، ص2512د. حمادة عبد الرزاق حمادة، منازعات عقد امتياز المرفق العام، دار الجامعة الجديدة،  (47)
العربية، القاهرة، د. جيهان حسن سيد أحمد، عقود البوت وكيفية فض المنازعات الناشئة عنها، دار النهضة  (48)

 .08-07، ص2552
 .178د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، مصدر سابق، ص (49)
 .02د. هدى عبد الله، مصدر سابق، ص (05)
 .037، ص2557(، دار النهضة العربية، القاهرة، B.O.O.Tد. حسن الهنداوي، مشروعات الـ ) (01)
 .88دة، منازعات عقد امتياز المرفق العام، المصدر السابق، صد. حمادة عبد الرزاق حما (02)
 .1984( لسنة 35( من قانون التجارة العراقي رقم )2( و )0المواد ) (03)
، نصت على طتعتبر الأعمال التالية تجارية 1984( لسنة 35/ثالثا ( من قانون التجارة العراقي رقم )0المادة ) (04)

استيراد البضائع أو تصديرها.....ط  -لقصد ما لم يثبت العكس... ثالثا  إذا كانت بقصد الربح، ويفترض في هذا ا
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حيث جاء فيها: طتعد الأعمال الآتية  1999( لسنة 17/ن( من قانون التجارة المصري رقم )0وتقابلها المادة )
 راد.....ط.أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستي -تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف.... ن

 .12د. هاني صلاح سرى الدين، مصدر سابق، ص (00)
 .97د. هاني صلاح سرى الدين، المصدر نفسه، ص (02)
، إذ جاء فيها: طتعد الأعمال التالية أعمالا  1984( لسنة 35/ثانيا ( من قانون التجارة العراقي رقم )0المادة ) (07)

/أ( من قانون التجارة 0دماتط. ويقابلها المادة )توريد البضائع والخ -تجارية إذا كانت بقصد الربح..... ثانيا  
الذي نص  1984( لسنة 42وكذلك الحال بالنسبة لقانون التجارة الفرنسي رقم ) 1999( لسنة 17المصري رقم )

 على:
a. France code de commerce No. 46, 1984. 
b. Article L 110-2 "La loi repute pareillement actes de commerce: 

Toute enterprise de construction, et tous achatc, ventes et reventes de 
bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure…..". 

د. هاني صلاح سرى الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع  (08)
 .382، ص2551اهرة، ، دار النهضة العربية، الق1الخاص، ط

حيث جاء فيها: طتعتبر الأعمال التالية  1984( لسنة 35/سادسا ( من قانون التجارة العراقي رقم )0المادة ) (09)
 مقاولات البناء والترميم والهدم والصيانةط. -أعمالا  تجارية..... سادسا  

، مؤسسة فخراوي للدراسات والنشر، 1د. علاء الدين محمد ذيب، تنازع القوانين في العقد الالكتروني الدولي، ط (25)
 .48، ص2558مملكة البحرين، 

، 1هاني محمود حمزة، النظام القانوني الواجب الأعمال على العقود الإدارية الدولية أمام المحكم الدولي، ط (21)
 .30-33، ص2558منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 .81، ص2515منشورات زين الحقوقية، بيروت،  ،1د. بشار الأسعد، عقود الدولة في القانون الدولي، ط   (22)
 .20د. علاء الدين محمد ذيب، مصدر سابق، ص (23)
(، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية، B.O.Tد. محي الدين القيسي، التجربة اللبنانية في عقود الـ ) (24)

 .115، ص2553كلية الحقوق، جامعة بيروت، العدد الأول، 
طار القانوني لمشروعات البنية الأساسية التي تم تمويلها عن طريق القطاع د. هاني صلاح سرى الدين، الإ (20)

؛ كذلك د. أحمد رشاد محمود سلام، عقد 173( في مصر، مصدر سابق، صB.O.O.Tالخاص بنظام )
( في مجال العلاقات الدولية الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، B.O.Tالإنشاء والإدارة وتحويل الملكية )

 . 192، ص2554
، دار النهضة العربية، 1( والتطور الحديث لعقد الالتزام، طM.O.O.Tد. جابر جاد نصار، عقود الـ ) (22)

، المؤسسة B.O.T. كذلك د. إلياس ناصيف، سلسلة أبحاث قانونية مقارنة، عقد الـ 05ص-49، ص2552



050 

 

ي، القواعد القانونية التي . كذلك خليل إبراهيم عبد الظالم137-132، ص2552الحديثة للكتاب، طرابلس، 
( وكيفية حل المنازعات الناشئة عنها، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة البصرة، B.O.Tتحكم عقود البوت )

. كذلك د. مازن ليلو راضي، التطور الحديث لعقد الالتزام عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية 38، ص2511
. كذلك د. عارف 100، ص2550، 13، العدد 8معة النهرين، مجلد ، مجلة كلية الحقوق، جاB.O.Tالبوت 

صالح مخلف و د.علاء حسين علي، عقد البوت دراسة في التنظيم القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية، 
 . 12، ص2515، 1بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم والسياسة، العدد 

، كذلك د. هاني 102، كذلك د. مازن ليلو راضي، مصدر سابق، ص43د. محمد الروبي، مصدر سابق، ص (27)
، كذلك د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، الوجيز في عقود البوت 40محمود حمزة، مصدر سابق، ص

(B.O.T ،دار الكتب القانونية، مصر ،)كذلك أسامة مدلول أو هليبة المطيري، رسالة 44، ص2558 ،
، كذلك د. 81، ص2550والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، ماجستير، كلية العلوم القانونية 

، كلية 1( ومدى خضوعه لقواعد القانون الخاص، طB.O.Tياسر أحمد كامل الصيرفي، النظام القانوني لعقد الـ )
، كذلك د. 38، كذلك د. جيهان حسن سيد أحمد، مصدر سابق، ص75، ص2558الحقوق، جامعة الكويت، 

، كذلك د. مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، 29عد، مصدر سابق، صبشار الأس
( B.O.T، كذلك د. جابر جاد نصار، عقود البوت )311، ص2559، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1ط

 .01والتطور الحديث لعقد الالتزام، مصدر سابق، ص
، دار الفكر، دمشق، 1المرافق العامة الاقتصادية، طيعرب محمد الشرع، دور القطاع الخاص في إدارة  (28)

 .03، ص2515
 .28د. جابر جاد نصار، العقود الإدارية، مصدر سابق، ص (29)
 .188د. دويب حسين صابر عبد العظيم، مصدر سابق، ص (75)
(، حقوق الإدارة المتعاقدة B.O.O.Tد. وضاح محمود الحمود، عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ ) (71)

 .04، ص2515، دار الثقافة للنشر، عمان، 1اماتها، طوالتز 
 .22-21خالد بن محمد بن عبد الله العطية، مصدر سابق، ص (72)
 .08-07د. ياسر أحمد كامل الصيرفي، مصدر سابق، ص (73)
، كذلك د. 77( والتطور الحديث لعقد الالتزام، مصدر سابق، صB.O.Tد. جابر جاد نصار، عقود البوت ) (74)

، كذلك د. 25، كذلك د. محمد الروبي، مصدر سابق، ص38مصدر سابق، ص جيهان حسن سيد أحمد،
 .488، ص2515محمود محمد علي صبرة، اعداد وصياغة العقود الحكومية، دار الكتب القانونية، مصر، 

( من القانون المدني 228. وتقابلها المادة )1901( لسنة 45( من القانون المدني العراقي رقم )891المادة ) (70)
، حيث جاء فيها: طالتزام المرفق عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة 1948( لسنة 131رقم ) المصري

اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال 
 المرفق فترة معينة من الزمنط.
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ي لعقد امتياز المرفق العام وتطبيقاته في العراق، رسالة ماجستير، كلية علي حسين عبد الأمير، النظام القانون (72)
 .11-9، ص2558القانون، الجامعة المستنصرية، 

 .77( والتطور الحديث لعقد الالتزام، مصدر سابق، صB.O.Tد. جابر جاد نصار، عقود البوت ) (77)
 .82د. عبد الفتاح بيومي حجازي، مصدر سابق، ص (78)
 .357لقطب، مصدر سابق، صد. مروان محي الدين ا (79)
 .117د. جابر جاد نصار، العقود الإدارية، مصدر سابق، ص (85)
 . 23يعرب الشرع، مصدر سابق، ص (81)
، 2553محمد عبد المجيد إسماعيل، عقود الأشغال العامة الدولية والتحكيم فيها، منشورات الحلبي الحقوقية،  (82)

(، دار الجامعة B.O.O.Tلتعاقد بنظام الـ ). نقلا  عن د. مي محمد عزت شرباش، النظام القانوني ل07ص
 .37، ص2515الجديدة، الأسكندرية، 

 .  90–91د. عبد الفتاح بيومي حجازي، مصدر سابق، ص (83)
، دار النهضة B.o.tد. كمال طلبة المتولي سلامة، النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية  (84)

 .  71العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص
 . 323، صمصدر سابق، B.O.O.Tد. حسن الهنداوي، مشروعات  (80)
د. لطيف حميد نصيف، تنفيذ مشاريع البنية الأساسية باستخدام عقود البناء والتشغيل والنقل، دار الكتب  (82)

 .  24، ص2512والوثائق، بغداد، 
تشغيل ونقل الملكية، علاء نافع كطافة العيداني، حدود اختصاص القضاء الإداري في منازعات عقد البناء وال (87)

 .  11، ص2559رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 
حسن محمد علي حسن البنان، مبدأ قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير، أطروحة دكتوراه، كلية  (88)

 .107، ص2550القانون، جامعة الموصل، 
 .  358د. مروان محي الدين القطب، مصدر سابق، ص (89)
 .  09-08مد الروبي، مصدر سابق، صد. مح (95)
د. محمد بهجت عبد الله قايد، إقامة المشروعات الاستثمارية وفقا  لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية )نظام الـ  (91)

B.O.T ( أو البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية نظام )الـB.O.O.T دار النهضة العربية، القاهرة، بدون ،)
كذلك د. هاني صلاح سرى الدين، الإطار القانوني لمشروعات البنية الأساسية التي يتم  ،29-28سنة نشر، ص

تمويلها عن طريق القطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل والتحويل في مصر، بحث منشور في مجلة 
سابق، وما بعدها، كذلك ماهر محمد حامد أحمد، مصدر  181، ص1999، 29القانون والاقتصاد، العدد 

، كذلك نجاتي عبد الغني إبراهيم غازي، التنظيم القانوني لعقد منح التزام المرفق العام في ظل 189-188ص
، 2557(، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، B.O.Tقوانين الخصخصة المعروفة بنظام الـ )

 .74ص
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 . 37-32د. وائل محمد السيد إسماعيل، مصدر سابق، ص (92)
 .72بد الغني إبراهيم غازي، المصدر السابق، صنجاتي ع (93)
 .178بهذا المعنى ماهر محمد حامد أحمد، مصدر سابق، ص (94)
 .71نجاتي عبد الغني إبراهيم غازي، مصدر سابق، ص (90)
 .01د. مي محمد عزت علي شرباش، مصدر سابق، ص (92)
 .30خليل إبراهيم عبد الظالمي، مصدر سابق، ص (97)
دون  27لمبدأ القضائي أشار إليه د. محمد الروبي، مصدر سابق، صمن الجدير بالإشارة أن مضمون هذا ا (98)

 ذكر رقم أو تاريخ صدور القرار.
: إطار B.O.Tأن مضمون هذا المبدأ القضائي أشارت إليه سميرة حصايم، عقود البوت  لذكر هومن الجدير با (99)

تيزي  -وق، جامعة مولود معمري لاستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، رسالة ماجستير، كلية الحق
 ، دون ذكر رقم أو تاريخ صدور القرار.80، ص2551وز، 

 .  71خالد بن محمد عبد الله العطية، مصدر سابق، ص (155)
 .  183د. دويب حسين صابر عبد العظيم، مصدر سابق، ص (151)
 (.  1، هامش رقم )22د. عبد الفتاح بيومي حجازي، مصدر سابق، ص (152)
 . 145ابق، صد. إلياس ناصيف، مصدر س (153)
 . 35د. حميد لطيف نصيف، مصدر سابق، ص (154)
 . 323د. حسن الهنداوي، مصدر سابق، ص (150)
 . 12علاء نافع كطافة العيداني، مصدر سابق، ص (152)
 . 73خالد بن محمد عبد الله العطية، مصدر سابق، ص (157)
 . 72د. كمال طلبة، مصدر سابق، ص (158)
، 2553، دار النهضة العربية، القاهرة، B.O.Tد. احمد سلامة بدر، العقود الإدارية وعقود البوت  (159)

 . 382ص
 . 192د. دويب حسين صابر عبد العظيم، مصدر سابق، ص (115)
 . 01-05د. مي محمد عزت علي شرباش، مصدر سابق، ص (111)
، منشورات الحلبي 2في القانون المقارن، ط   B.O.Tد. الياس ناصيف، العقود الدولية، عقود البوت   (112)

 .143، ص  2511الحقوقية، 
، مقالة منشورة في مجلة القضاء  B.O.Tبيب أبو صقر، التمويل الذاتي للمشاريع من قبل المتعهد ح   (113)

في القانون المقارن  B.O.Tنقلا  عن د. الياس ناصيف، العقود الدولية، عقد البوت  23 – 18المالي، ص 
 (. 101مصدر سابق ) ص 
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القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية،  هذا المعنى أنظر د. علاء الجوعاني، دراسة في التنظيمفي  (114)
،  0ص    http://www.mohamah.net/answer/19972بحيث منشور على الموقع الإلكتروني التالي: 

 . 32، د. وضاح محمود الحمود، مصدر سابق ص2512/  3/  10تاريخ الزيارة 
ط ، د. وائل محمد  140، المصدر السابقط ص B.O.Tاس ناصيف، العقود الدولية، عقود البوت د. الي  (110)

  20السيد اسماعيل، المرجع السابق، ص

،  2511  1( دار الكتب الحديث، القاهرة، ط B.O.Tد. ابراهيم الشهاوي، عقد امتياز المرافق العامة )  (112)
  142ص

  0د. علاء الجوعاني، المرجع السابق، ص (117)

ط، كذلك د. وضاح  148، المصدر السابقط ص B.O.Tالياس ناصيف، العقود الدولية، عقود البوت  د. (118)
  24  - 23، د. وائل محمد السيد اسماعيل، المرجع السابق، ص  37محمود الحمود، المرجع السابق، ص

(   B.O.Tمحمد شعبان سالم مطر، النظام القانوني لعقد التشييد والاستغلال ونقل الملكية، ) (119)
رقم الطبعة بلا ، دار نشر أكاديمية  –دراسات قانونية  –والمسؤولية المدنية الناشئة عنه، سلسلة الرسائل العلمية 

     44م ص2514 -هـ  1430شرطة دبي، 

   149في القانون المقارن، المرجع السابق، ص B.O.Tد. الياس ناصيف، العقود الدولية، عقد الـ  (125)

 32د. وضاح محمود الحمود، المرجع السابق، ص  40لمرجع السابق، صد. مي محمد عزت شرباش، ا (121)

– 37  

 44محمد شعبان سالم مطر، المرجع السابق، ص (122)
، مقالة )  0، د. علاء الجوعاني، المرجع السابق، ص 42محمد شعبان سالم مطر، المرجع السابق، ص (123)

  http://ar.wikipedia.org/wiki -لتالي:التشييد والتشغيل ونقل الملكية ( منشورة على الموقع الالكتروني ا
 .2512/  3/  12، تاريخ الزيارة  2ص

، د.  147 -142، المصدر السابقط ص B.O.Tد. الياس ناصيف، العقود الدولية، عقود البوت  1  (124)
 0د. علاء الجوعاني، المرجع السابق ص، وفي هذا المعنى  32وضاح محمود الحمود، المرجع السابق، ص

 147نقلا  عن د. ابراهيم الشهاوي، المرجع السابق، ص (120)
لسنة  05وتعديله الثاني رقم  2552لسنة  13ف / ثامنا  من قانون الاستثمار العراقي رقم  14المادة  (122)

2510 
ي هذا المعنى ، وف 105، المرجع السابق، ص B.O.Tد. الياس ناصيف، العقود الدولية، عقود البوت  (127)

 0د. علاء الجوعاني، المرجع السابق، ص

 44 - 43محمد شعبان سالم مطر، المرجع السابق، ص (128)

 .120أحمد رشاد محمود سلام، مصدر سابق، صد.  (129)
 . 24خالد بن محمود عبد الله العطية، مصدر سابق، ص (135)

http://www.mohamah.net/answer/19972
http://ar.wikipedia.org/wiki
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ر الكتب القانونية، د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، التوازن المالي في عقود الإنشاءات الدولية، دا (131)
 .131، ص2558القاهرة، 

 .85د. حسن الهنداوي، مصدر سابق، ص (132)
 .139د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، المصدر السابق، ص (133)
 .21د. عارف صالح مخلف و د. علاء حسين علي، مصدر سابق، ص (134)
نهضة د. سامي عبد الباقي أبو صالح، الإطار القانوني للاستثمارات الأجنبية في مصر، دار ال (130)

 .35، ص2553العربية، القاهرة، 
بوتان عثمان دزه بي و فنر عماد خليل، الحماية القانونية والدولية للاستثمارات الأجنبية في العراق  (132)

ومصر، بحث مقدم إلى مؤتمر التنظيم القانوني للاستثمار في العراق )الواقع والآفاق(، كلية الحقوق، جامعة 
 .332، ص2511، 0الموصل، العدد 

 .332بوتان عثمان دزه بي و فنر عماد خليل، مصدر سابق، ص (137)
 . 325أبو بكر أحمد عثمان، مصدر سابق، ص (138)
(، ط بلا، دار الفاروق للاستثمارات الثقافية، القاهرة،  B.O.Tدراسة الجدوى ونظام ) مي طوبار،  (139)

 . 02، ص2552
 . 02د. مي محمد عزت شرباش، مصدر سابق، ص (145)
 .20ر سابق، صخالد بن محمد العطية، مصد (141)
د. هاني صلاح سرى الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق  (142)

 .172القطاع الخاص، مصدر سابق، ص
 .220د. مي محمد عزت شرباش، المصدر السابق، ص (143)
 .220د. مي محمد عزت شرباش، المصدر نفسه، ص (144)
 .92المالي في عقود الإنشاءات الدولية، مصدر سابق، صد. مصطفى عبد المحسن الحبشي، التوازن  (140)

(146) Uncitral, legislative guide on privately financed in stricture project, op. cit., P. 
41-42. 

a. "The changes in foreign exchange rates alter the exchange value of cash 
flows from the project. Prices and user fees charged to local users or 
customers will most likely be paid for in local currency, while the loan 
facilities and sometimes also equipment or fuel costs may be denominated in 
foreign currency. This risk may be considerable, since exchanger rates are 
particularly unstable in many developing countries or countries whose 
economies are in transition. In addition to exchanger rate fluctuations. The 
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project company may face the risk that foreign exchange control or lowering 
reserves of foreign exchange may limit the availability in the local market of 
foreign currency need by the project company to service its debt or repay the 
original investment.  

 .  220د. مي محمد عزت شرباش، مصدر سابق، ص (147)
 .84د. دويب حسين صابر عبد العظيم، مصدر سابق، ص (148)
 .321ابق، صأبو بكر أحمد عثمان، مصدر س (149)
 .48مي طوبار، مصدر سابق، ص (105)
 .80-84د. دويب حسين صابر، مصدر سابق، ص (101)
 .  252ص-251د. وائل محمد السيد إسماعيل، مصدر سابق، ص (102)
 .  49مي طوبار، المصدر السابق، ص (103)
 .  227د. مي محمد عزت شرباش، مصدر سابق، ص (104)
 . 195-189د. وائل محمد السيد، المصدر السابق، ص (100)
ح سرى الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق د. هاني صلا (102)

-232، كذلك د. مي محمد عزت شرباش، مصدر سابق، ص172-171القطاع الخاص، مصدر سابق، ص
قواعد  وتطبيق B.O.T، كذلك د. طه محيميد جاسم، النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ 237

 .23، ص2513التحكيم في تسوية منازعات هذه العقود، دار الكتب القانونية، مصر، 
 .  48مي طوبار، مصدر سابق، ص (107)
المركز القانوني للمستثمر) شركة المشروع ( في عقد النجار،  يونس د. ندى زهير الفيل و د. رواء (108)

 عراق، كلية الحقوق، جامعة الموصل، العددالبوت، بحث مقدم إلى مؤتمر التنظيم القانوني للإستثمار في ال
 .  9، ص2551

د. هاني صلاح سرى الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق  (109)
 .   174، ص2551، دار النهضة العربية، القاهرة، 1القطاع الخاص، ط

 . 227د. مي محمد عزت شرباش، المصدر السابق، ص (125)
 .  229حمد عزت شرباش، المصدر نفسه، صد. مي م (121)
  142د. كمال طلبة متولي سلامة، مصدر سابق، ص (122)
 . 325د. مروان محي الدين القطب، مصدر سابق، ص (123)
د. هاني صلاح سرى الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق  (124)

 . 91القطاع الخاص، مصدر سابق، ص
 . 114-154نداوي، مصدر سابق، صد. حسن اله (120)
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 . 92د. هاني صلاح سرى الدين، المصدر السابق، ص (122)
 . 114د. حسن الهنداوي، مصدر سابق، ص (127)
 . 94د. محمد الروبي، مصدر سابق، ص (128)
 .283د. حمادة عبد الرزاق حمادة، النظام القانوني لعقد أمتياز المرفق العام، مصدر سابق، ص (129)
 . 322سابق، ص د. وسام توفيق عبد الله، مصدر (175)
 . 120-124د. بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، مصدر سابق، ص (171)
 . 482د. حسن الهنداوي، المصدر السابق، ص (172)
رمضان علي عبد الكريم دسوقي، الحماية القانونية للاستثمارات الاجنبية المباشرة ودور التحكيم في  (173)

 .172، ص2511، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 1ا، طتسوية المنازعات الخاصة به
مشار إليها لدى د. عبد الكريم محمد محمد السروي، النظام القانوني لعقود الطاقة، بحث مقدم إلى  (174)

 .730، ص2513، 21مؤتمر الطاقة بين القانون والاقتصاد، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 
 . 173-172مضان عبد الكريم دسوقي، المصدر نفسه، صنقلا  عن د. ر  (170)
 .730د. عبد الكريم محمد السروي، المصدر نفسه، ص (172)
 .117د. مي محمد عزت شرباش، مصدر سابق، ص (177)
 .375وسام توفيق عبد الله، مصدر سابق، ص (178)
طريق  د. هاني صلاح سرى الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن (179)

 .97القطاع الخاص، مصدر سابق، ص
 .98د. هاني صلاح سرى الدين، المصدر نفسه، ص (185)
 .323د. مروان محي الدين القطب، مصدر سابق، ص (181)
 .129د. مي محمد عزت شرباش، مصدر سابق، ص (182)
 .133د. مي محمد عزت شرباش، المصدر نفسه، ص (183)
وعات البنية الأساسية الممولة عن طريق د. هاني صلاح سرى الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشر  (184)

 .98-97القطاع الخاص، مصدر سابق، ص
 .135د. مي محمد عزت شرباش، المصدر السابق، ص (180)
 .331بوتان عثمان دزه بي، و فنر خليل، مصدر سابق، ص (182)
 .132د. مي محمد عزت شرباش، المصدر السابق، ص (187)
 .324د. مروان محي الدين قطب، مصدر سابق، ص (188)
 .184يد جاسم، مصدر سابق، صد. طه محيم (189)
( لسنة 85( من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري رقم )12(، )15(، )9(، )8المواد ) (195)

1997. 
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 المعدل. 2552( لسنة 13( من قانون الاستثمار العراقي رقم )12المادة ) (191)
 المعدل. 2552( لسنة 13( من قانون الاستثمار العراقي رقم )11المادة ) (192)
 المعدل. 2552( لسنة 13( من قانون الاستثمار العراقي رقم )17(، )10المواد ) (193)
النافذ خطاب الضمان بأنه:  1984( لسنة 35( من قانون التجارة العراقي رقم )287عرفت المادة ) (194)

طتعهد يصدر من مصرف بناء  على طلب أحد المتعاملين معه )الآمر( بدفع مبل  معين أو قابل للتعيين لشخص 
يد( دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويحدد فيها خطاب آخر )المستف

في المادة  1999( لسنة 17الضمان الغرض الذي صدر من أجلهط، وكذلك فعل قانون التجارة المصري رقم )
الآمر ( التي عرفت خطاب الضمان بأنه: طتعهد مكتوب يصدر من البنك بناء  على طلب شخص يسمى 300)

بدفع مبل  معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب 
 ودون اعتداد بأية معارضةط.

 . 255د. طه محيميد جاسم، مصدر سابق، ص (190)
د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، التوازن المالي في عقود الإنشاءات الدولية، مصدر سابق،  (192)

 . 243ص
 . 251-255د. طه محيميد جاسم، المصدر السابق، ص (197)
فوزية موفق ذنون، التأمين على الاستثمار الأجنبي، بحث مقدم إلى مؤتمر النظام القانوني للاستثمار  (198)

 .041، ص2511، 0في العراق )الواقع والآفاق(، كلية الحقوق، جامعة الموصل، العدد 
( من القانون 747وتقابلها المادة ) 1901( لسنة 45) ( من القانون المدني العراقي رقم983المادة ) (199)

 .1948( لسنة 131المدني المصري رقم )
د. محمد السيد عبد اللطيف، التأمين ودوره الاقتصادي والاجتماعي وتحدياته، مركز فقيه للأبحاث  (255)

 .041. نقلا  عن فوزية موفق ذنون، المصدر نفسه، ص1997والتطوير، 
 .320طب، مصدر سابق، صد. مروان محي الدين الق (251)
شاءات الدولية، مصدر سابق، د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، التوازن المالي في عقود الإن (252)

 .209ص
 .188د. رمضان علي عبد الكريم دسوقي، مصدر سابق، ص (253)
 .102نقلا  عن د. مي محمد عزت شرباش، مصدر سابق، ص (254)
لإنشاءات الدولية، مصدر سابق، د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، التوازن المالي في عقود ا (250)

 .275ص
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 المصـادر
 * المصادر باللغة العربية

 أولًا / المؤلفات
( فـي مجـال العلاقـات B.O.Tد. أحمد رشاد محمود سلام، عقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية ) -1

 .2554الدولية الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
، دار النهضــــة العربيــــة، القــــاهرة، B.O.Tاريــــة وعقــــود البــــوت د. أحمــــد ســــلامة بــــدر، العقــــود الإد -2

2553. 
د. الســيد مصــطفى أحمــد أبــو الخيــر، عقــود نقــل التكنولوجيــا، إيتــراك للنشــر والتوزيــع، القــاهرة، ط،  -3

2557. 
، 1عقد المفتاح باليد، منشورات الحلبـي الحقوقيـة، بيـروت، ط –د. إلياس ناصيف، العقود الدولية  -4

2558. 
، منشـــورات 2فـــي القــانون المقـــارن، ط B.O.Tعقـــد البــوت  –ناصـــيف، العقــود الدوليـــة د. اليــاس  -0

 .2511الحلبي الحقوقية، 
د. إليــــاس ناصــــيف، العقــــود الدوليــــة عقــــد الليزنــــ  أو عقــــد الإيجــــار التمــــويلي، منشــــورات الحلبــــي  -2

 .2558، 1الحقوقية، بيروت، ط
الحديثـة للكتـاب، - -، المؤسسـةB.O.T د. إلياس ناصيف، سلسلة أبحاث قانونية مقارنة، عقد الــ -7

 .2552طرابلس، 
 .2515، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 1د. بشار الأسعد، عقود الدولة في القانون الدولي، ط -8
 ، دار النهضة العربية، القاهرة،  بدون سنة نشر.3د. جابر جاد نصار، العقود الإدارية، ط -9

ـــ ) -15 طــور الحــديث لعقــد الالتــزام، دار النهضــة العربيــة، ( والتB.O.Tد. جــابر جــاد نصــار، عقــود ال
 .2552، 1ط

د. جيهـــان حســـن ســـيد أحمـــد، عقـــود البـــوت وكيفيـــة فـــض المنازعـــات الناشـــئة عنهـــا، دار النهضـــة  -11
 .2552العربية، القاهرة، 

 .2557(، دار النهضة العربية، القاهرة، B.O.O.Tد. حسن الهنداوي، مشروعات الـ ) -12
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محمـــد ســـعيد الرحـــو، الـــوجيز فـــي نظريـــة العامـــة للالتـــزام، دار وائـــل د. حســـن علـــي ذنـــون، و د.  -13
 .2552، 1، ج1للنشر، عمان، ط

د. حمــادة عبــد الــرزاق حمــادة، النظــام القــانوني لعقــد امتيــاز المرفــق العــام، دار الجمعــة الجديــدة،  -14
 .2512الإسكندرية، 

 .2512الجامعة الجديدة،  د. حمادة عبد الرزاق حمادة، منازعات عقد امتياز المرفق العام، دار -10
د. دويب حسين صابر عبد العظيم، الاتجاهـات الحديثـة فـي عقـود الالتـزام، دار النهضـة العربيـة،  -12

 القاهرة، بدون سنة نشر.
د. رمضــــان علــــي عبــــد الكــــريم دســــوقي، الحمايــــة القانونيــــة للاســــتثمارات الأجنبيــــة المباشــــرة ودور  -17

، المركــز القــومي للإصــدارات القانونيــة، القــاهرة، 1طالتحكــيم فــي تســوية المنازعــات الخاصــة بهــا، 
2511. 

د. سامي عبد الباقي أبو صـالح، الإطـار القـانوني للاسـتثمارات الأجنبيـة فـي مصـر، دار النهضـة  -18
 .2553العربية، القاهرة، 

وتطبيــق  B.O.Tد. طــه محيميــد جاســم، النظــام القــانوني لعقــود البنــاء والتشــغيل ونقــل الملكيــة الـــ  -19
 .2513التحكيم في تسوية منازعات هذه العقود، دار الكتب القانونية، مصر، قواعد 

د. عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني الجديــد، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة،  -25
 .3، ط2بيروت، مج

، منشـــورات 3د. عبـــد الـــرزاق الســـنهوري، الوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني، مصـــادر الالتـــزام، ط -21
 .2511لبي الحقوقية، بيروت، الح

 .1998، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2، ج2د. عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، ط -22
فــــي القــــانون المقــــارن، دار الكتــــب  – B.O.T –د. عبــــد الفتــــاح بيــــومي حجــــازي، عقــــود البــــوت  -23

 .2558القانونية، مصر، المحلة الكبرى، 
، دار 1تــزام، مصــادر الحــق الشخصــي فــي القــانون المــدني، طد. عبــد القــادر الفــار، مصــادر الال -24

 .2552الثقافة، 
 .1982د. عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية الأصلية، دار النهضة العربية، بيروت،  -20
ــــة، دار B.O.Tد. عصــــام أحمــــد البهجــــي، عقــــود البــــوت ) -22 ــــة الحديث ــــاء مرافــــق الدول ( الطريــــق لبن

 .2558الجامعة الجديدة، مصر، 
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، مؤسســة فخــراوي 1. عــلاء الــدين محمــد ذيــب، تنــازع القــوانين فــي العقــد الالكترونــي الــدولي، طد -27
 .2558للدراسات والنشر، مملكة البحرين، 

، دار B.o.tد. كمـال طلبــة المتــولي سـلامة، النظــام القــانوني لعقــود البنـاء والتشــغيل ونقــل الملكيــة  -28
 النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر.

ف حميد نصيف، تنفيذ مشاريع البنية الأساسية باستخدام عقود البناء والتشغيل والنقل، دار د. لطي -29
 .2512الكتب والوثائق، بغداد، 

، مطبوعــات أكاديميــة شــرطة دبــي، B.O.Tد. محمــد الروبــي، عقــود التشــييد والاســتغلال والتســليم  -35
2552. 

ة وفقــا  لنظــام البنــاء والتشــغيل ونقــل د. محمــد بهجــت عبــد الله قايــد، إقامــة المشــروعات الاســتثماري -31
(، دار B.O.O.T( أو البناء والتملـك والتشـغيل ونقـل الملكيـة نظـام )الــ  B.O.Tالملكية )نظام الـ 

 النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر.
(  B.O.T محمــد شــعبان ســالم مطــر، النظــام القــانوني لعقــد التشــييد والاســتغلال ونقــل الملكيــة ) -32

 .2514ية المدنية الناشئة عنه، الطبعة بلا، دار نشر اكاديمية شرطة دبي، والمسؤول
د. محمـــود محمـــد علـــي صـــبرة، اعـــداد وصـــياغة العقـــود الحكوميـــة، دار الكتـــب القانونيـــة، مصـــر،  -33

2515. 
، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، 1د. مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامـة، ط -34

 .2559بيروت، 
، منشـــورات الحلبـــي الحقوقيـــة، بيـــروت، 1، ج4ى العـــوجي، القـــانون المـــدني، العقـــد، طد. مصـــطف -30

2557. 
د. مصـــطفى عبـــد المحســـن الحبشـــي، التـــوازن المـــالي فـــي عقـــود الإنشـــاءات الدوليـــة، دار الكتـــب  -32

 .2558القانونية، القاهرة، 
انونيــة، (، دار الكتــب القB.O.Tد. مصــطفى عبــد المحســن الحبشــي، الــوجيز فــي عقــود البــوت ) -37

 .2558مصر، 
 .2552(، دار الفاروق للاستثمارات الثقافية، القاهرة، B.O.Tمي طوبار، دراسة الجدوى ونظام ) -38
(، دار الجامعــــة B.O.O.Tد. مــــي محمــــد عــــزت شــــرباش، النظــــام القــــانوني للتعاقــــد بنظــــام الـــــ ) -39

 .2515الجديدة، الأسكندرية، 
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تعاقدي لمشـروعات البنيـة الأساسـية الممولـة عـن د. هاني صلاح سرى الدين، التنظيم القانوني وال -45
 .2551، 1طريق القطاع الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ط

 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.2، ج1د. هدى عبد الله، العقد، ط -41
ومــا يماثلهــا، دار  B.O.Tد. وائــل محمــد الســيد إســماعيل، المشــكلات القانونيــة التــي تثيرهــا عقــود  -42

 .2559، 1ضة العربية، القاهرة، طالنه
ـــ ) -43 (، حقــوق الإدارة B.O.O.Tد. وضــاح محمــود الحمــود، عقــود البنــاء والتشــغيل ونقــل الملكيــة ال

 .2515، دار الثقافة للنشر، عمان، 1المتعاقدة والتزاماتها، ط
ون ( ومدى خضوعه لقواعـد القـانB.O.Tد. ياسر أحمد كامل الصيرفي، النظام القانوني لعقد الـ ) -44

 .2558، كلية الحقوق، جامعة الكويت، 1الخاص، ط
هــاني محمــود حمــزة، النظــام القــانوني الواجــب الأعمــال علــى العقــود الإداريــة الدوليــة أمــام المحكــم  -40

 .2558، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1الدولي، ط
، دار الفكــر، 1يعـرب محمــد الشـرع، دور القطــاع الخـاص فــي إدارة المرافـق العامــة الاقتصـادية، ط -42

 .2515دمشق، 
 

 ثانياً / الرسائل والأطاريح الجامعية
أبو بكر محمد عثمان، مشاركة القطاع الخاص في إنشـاء وتسـيير مرافـق البنيـة التحتيـة، أطروحـة  -47

 .2512دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الموصل، 
ي العراق، رسالة ماجستير، أسامة طه حسين العاني، النظام القانوني للمراقبة العامة الاقتصادية ف -48

 .2512كلية القانون، جامعة بغداد، 
أسامة مدلول أو هليبة المطيري، رسالة ماجستير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،  -49

 .2550جامعة محمد الخامس، 
ة حســـن محمـــد علـــي حســـن البنـــان، مبـــدأ قابليـــة قواعـــد المرافـــق العامـــة للتغييـــر والتطـــوير، أطروحـــ -05

 .2550دكتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل، 
ــد بــن محمــد عبــد الله العطيــة، النظــام القــانوني لعقــود التشــييد والتشــغيل ونقــل الملكيــة، رســالة  -01 خال

 .1999ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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حـــل  ( وكيفيـــةB.O.Tليـــل إبـــراهيم عبـــد الظـــالمي، القواعـــد القانونيـــة التـــي تحكـــم عقـــود البـــوت )خ -02
 .2511المنازعات الناشئة عنها، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة البصرة، 

رائـــد أحمــــد خليـــل، عقــــد الوســـاطة التجاريــــة، رســــالة ماجســـتير، كليــــة القـــانون، جامعــــة الموصــــل،  -03
2554. 

: إطار لاستقبال القطاع الخاص في مشـاريع البنيـة التحتيـة، B.O.Tسميرة حصايم، عقود البوت  -04
 .2551تيزي وز،  -جستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري رسالة ما

شيرزاد عزيز سليمان، عقد الاعلان في القانون العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسـة،  -00
 .2551جامعة صلاح الدين، 

علاء نافع كطافة العيـداني، حـدود اختصـاص القضـاء الإداري فـي منازعـات عقـد البنـاء والتشـغيل  -02
 .2559ل الملكية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، ونق

علـي حسـين عبــد الأميـر، النظــام القـانوني لعقــد امتيـاز المرفـق العــام وتطبيقاتـه فــي العـراق، رســالة  -07
 .2558ماجستير، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، 

لة ماجســتير، كليــة القــانون، (، رســا B.O.Tلبنــى عبــد الحســين عيســى، النظــام القــانوني لعقــد الـــ ) -08
 .2513جامعة بغداد، 

ـــانوني لعقـــد )البـــوت(  -09 ـــة الحقـــوق، B.O.Tمـــاهر محمـــد أحمـــد، النظـــام الق ، أطروحـــة دكتـــوراه، كلي
 .2554جامعة بنها، 

نجــاتي عبــد الغنــي إبــراهيم غــازي، التنظــيم القــانوني لعقــد مــنح التــزام المرفــق العــام فــي ظــل قــوانين  -25
(، أطروحــــة دكتــــوراه، كليــــة الحقــــوق، جامعــــة القــــاهرة، B.O.Tالـــــ )الخصخصــــة المعروفــــة بنظــــام 

2557. 
 

 ثالثاً / البحوث والمقالات المنشورة في الدوريات
د. إبـــراهيم الدســـوقي الشـــهاوي، الجوانـــب القانونيـــة والاقتصـــادية للعقـــود المســـتحدثة، مجلـــة مصـــر  -21

 .2557، 480المعاصرة، القاهرة، العدد 
عماد خليل، الحماية القانونية والدولية للاستثمارات الأجنبيـة فـي العـراق  بوتان عثمان دزه بي و فنر -22

ومصــر، بحــث مقــدم إلــى مــؤتمر التنظــيم القــانوني للاســتثمار فــي العــراق )الواقــع والآفــاق(، كليــة 
 .2511، 0الحقوق، جامعة الموصل، العدد 
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دم إلـى مـؤتمر التنظــيم (، بحـث مقـB.O.Tد. حسـن محمـد علـي البنـان، النظـام القـانوني لعقـد الــ ) -23
، 0، العــدد2القــانوني للاســتثمار فــي العــراق )الواقــع والآفــاق(، كليــة الحقــوق، جامعــة الموصــل، ج

2511. 
د. عــارف صــالح مخلــف و د.عــلاء حســين علــي، عقــد البــوت دراســة فــي التنظــيم القــانوني لعقــد  -24

 .2515، 1العدد  البناء والتشغيل ونقل الملكية، مجلة جامعة الأنبار للعلوم والسياسة،
د. عبد الكـريم محمـد محمـد السـروي، النظـام القـانوني لعقـود الطاقـة، بحـث مقـدم إلـى مـؤتمر الطاقـة  -20

 .2513، 21بين القانون والاقتصاد، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 
فـي  عبد الله غزاري العـزاوي، حـق المسـاطحة والإجـارة الطويلـة وموقـف القضـاء منهـا، بحـث منشـور -22

 .2551مجلة العدالة، العدد الأول، 
د. عصـــمت عبـــد المجيـــد البكـــر، حـــق المســـاطحة، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة العدالـــة، العـــدد الثـــاني،  -27

2551. 
ـــانوني  -28 ـــى مـــؤتمر النظـــام الق ـــدم إل ـــي، بحـــث مق ـــى الاســـتثمار الأجنب ـــأمين عل فوزيـــة موفـــق ذنـــون، الت

 .2511، 0جامعة الموصل، العدد  للاستثمار في العراق )الواقع والآفاق(، كلية الحقوق،
د. مـــازن ليلـــو راضـــي، التطـــور الحـــديث لعقـــد الالتـــزام عقـــد البنـــاء والتشـــغيل ونقـــل الملكيـــة البـــوت  -29

B.O.T 2550، 13، العدد 8، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، مجلد. 
قانونيـة، كليـة (، مجلـة الدراسـات الB.O.Tد. محي الدين القيسـي، التجربـة اللبنانيـة فـي عقـود الــ ) -75

 .2553الحقوق، جامعة بيروت، العدد الأول، 
د. ناصـــر خليـــل جـــلال، عقـــود البـــوت بـــين القـــانون الخـــاص والقـــانون العـــام وأثـــره علـــى اســـتقطاب  -71

الاســتثمارات، بحــث منشــور فــي مجلــة القــانون والسياســة، كليــة القــانون والسياســة، جامعــة صــلاح 
 .2559، 2الدين، العدد

و د. رواء يونس النجـار، المركـز القـانوني للمسـتثمر )شـركة المشـروع( فـي عقـد  د. ندى زهير الفيل -72
البـــوت، بحـــث مقـــدم إلـــى مـــؤتمر التنظـــيم القـــانوني للاســـتثمار فـــي العـــراق، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة 

 .2511، 0الموصل، العدد
طريـق  د. هاني صلاح الدين، الإطار القانوني لمشـروعات البنيـة الأساسـية التـي يـتم تمويلهـا عـن -73

القطاع الخاص بنظام بناء والتملك والتشغيل والتمويل، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، 
 .1999، 29العدد 
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د. هاني صلاح سرى الدين، مفهوم نظام البنـاء والتملـك والتشـغيل ونقـل الملكيـة وخصائصـه، مقالـة  -74
 .2552، 177منشورة في مجلة الأهرام الاقتصادية، القاهرة، ع

 القوانين والأنظمة / عاً راب
 .1948( لسنة 131القانون المدني المصري رقم ) -70
 .1905لسنة  41القانون المدني العراقي رقم  -72
 .1984( لسنة 35قانون التجارة العراقي رقم ) -77
 .1997( لسنة 85قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري رقم ) -78
 .1997( لسنة 97قانون الشركات العراقي رقم ) -79
 .1999( لسنة 17لتجارة المصري رقم )قانون ا -85
 .2510( لسنة  05وتعديله الثاني رقم )  2552( لسنة 13قانون الاستثمار العراقي رقم ) -81
 .2558( لسنة 1تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم ) -82

 

 * المصادر باللغة الأجنبية
 أولًا/ كتب اللغة

إنكليزي، طبعة جوزيف صقيلي، بيروت، بدون  –فرنسي  –جروان السابق، مجمع اللغات، عربي  -83
 .228، ص202، ص299، ص225سنة نشر، ص

، 1981عربــــــي، دار العلــــــم للملايــــــين، بيــــــروت،  –منيــــــر البعلبكــــــي، قــــــاموس المــــــورد، إنكليــــــزي  -84
 .984، ص234، ص427، ص082ص

 

 ثانياً / المؤلفات
85-   Undio Bot guidelines for infrastructure development through build 

operate transfer (Bot) project Vienna, 1996.  
 

 ثالثاً/ القوانين والأنظمة
86-  The Pilippine Bot law, Act No. 7718. 1993. 
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87-  BAZI YATIRIM VE HIZMETLERIM YAP-ISLET – DEVRET MODELI, 
CERC, EVESINDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN, No. 3996, 
08/06/1994. 

88-  Provisional Regulations on foreign investment build-operate-transfer 
projects, in the people republic of china, 1996. 

89-  France code civil, 1804. 
 

 * المصادر الأخرى
 أولًا/ الانترنت

ر د. علاء الجوعاني، دراسة في التنظيم القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية، بحث منشو  -95
 -على الموقع الالكتروني التالي:

http://www.mohamah.net/answer/19972 
ــــــــالي: -91 ــــــــي الت ــــــــع الالكترون ــــــــى الموق ــــــــة ( منشــــــــورة عل ــــــــل الملكي ــــــــة ) التشــــــــييد والتشــــــــغيل ونق   -مقال

http://ar.wikipedia.org/wiki 
  
 

 

 اً / دليل الأونسترالثالث
 Uncitral, legislative guide on privately financed instrasture project, prepared 
by the United Nations, commission on international tread law. 


